فلسفة السياسة في الفكر السلفي المعاصر 


د / صبري موسى عبد الفتاح سليمان 


مدرس بقسم العقيدة والفلسفة بالكلية. 
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أي فة السنيامة فى الفكر الاش الم 
فلسفة السياسة في الفكر السلفي المعاصر 
القدمة : 


رما كان القسم الأول من العنوان الموضوع لهذا الحديث وهو " فلسفة 
السياسة * مما لا تألفه العين. كثيرأ في إطار البحوث التي تقدم في انطاق 
التخصص ينسم العتيدة والفلسفة » على الرغم من أن السياسة - كما هو معلوم 
عند أزياب التخصص - هي أحد أقسام الحكمة - الفلسقة - العملية ‏ . 


كما أن تاريخ الفكر الإسلامي يحفل بكثير من الباحثين في هذا الميدان ؛ 
اتذكر منهم على سبيل المثال + 


شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي الربيع : صاحب كتاب " سلوك المالك 
في تدبير الممالك "لذي ألفه للمعتصم بان » الخليفة العياسي (۲۱۸ - ۴۲۷ هد) 


أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ ٠‏ المعروف بالفارابي 
( ۲۵۷ - 4ه ) ٠‏ ومن كتبه : آراء آهل المدينة الفاضلة » السياسات المدنية 
وتعصيل السعادة. ٠‏ 


أبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي البضري ( 480-555 
هه ) » ومن أشهر كتبه : الأحكام السلطائية والولايات الدينية ٠‏ 


أبو العياس أحمد بن عبد الحليم تقي الدين + المعزوف بابن يميه الحرائي 
الدمشقى (51؟ - ۷۲۸ه ) ؛ ومن أشهر كتبه : السياسة الشرعية في إصلاج 
الراعي والراعية . 


)١(‏ الشيخ الرئيس ابو على عبد الله بن سينا + تسع زسايل في الحكمة 
والطبيعيات - ص :1 1١8 ٠‏ - ط / دار العرب لليستاني - الثانية - 
بدون 
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لبن یری موس عبد انقتاع يعاق أ 

أبو زيد ولي الدين عبد الرحمن بن خلدون ( 111 ۸٠۸ه)‏ » صاحب 

الدراسات القيمة في فلسفة التاريخ والسياسة والدين والاجتماع والعمران ٠‏ والتي 

حوتها مقدمة المشهورة لكتابه " كتاب العبر وديون المبتدأ وآلخبر في أيام المرب 
والعجم والبرير * ... وغيرها!؟ , 


وإذا كان هذا على مشتوي أحركة التاريخ الإسلامي في مراحله القديمة 
والوسيطة - إن صح هذا التقسيم - فإن التاريخ الحديث قد شهد وجود أعلام 
كبار المفكرين المسلمين الذين كانت لهم جهودهم المتميزة في مجال الفكر 
السياسي ؛ سواء على سبيل التأصيل والتتظير» أو على سبيل الممارسة العلمية . 
فلا يستطيع أحد أن بكر جهؤد جمال الدين الأنغاني ( ۳١۳-۱۲۵6‏ اه) - 
٠۸۳۸(‏ - ۸۹۷م ) ودوره في اليقظة الإسلامية في العصر الحديث » وكذلك 
الدور الكبير الذي قام به الأستاذ الإمام الشيخ محمد عيده ( 1955 - ١۳۲۳‏ 
- 1845 - ١۱۹۰م‏ ) سواء عن طريق كتابائه النظربة أو ممارسته للعمل 
السياسي في الحزب الوطني الحر وجمعية العروة والوثقي + وكذلك ا ستطيع 
أن تغفل الدور المهم الذي قام به عبد الرحمن الكواكبي ( 1864 - 1101م ) 
من خاخل مؤلفاته وجمعية أم القزى .. الع . 


وعلى الجملة لا يستطيع باحث أن يغال الدور السياسي المهم الذي لعي 
تيار ' الجماعة الإسلامية ' الذي تبلور حول الأففاني ومحمد عيده » وما أفرزء 
من أفكار ومفكرين أسهموا بشكل كبير في تشكيل حركة الفكر الإسلامي في 
القرن العشرين . 


(1) يراجع في التفصيل + د / على عبد المعطي محمد : فلسفة السياسة بين 
التقرين الان .واظهربي + صن ٠٠١‏ وما ينها ام قار للسغرقة 
بالإنيكفرية سل 1104م 

55 : 


أي فلسقة السيامة في الفكرالسض العا 


ومما يستزعي الاتباء أنا نجد هذا القرزع من فزوج التخضص - فلسفة 
السياسة - يلقي غناية كبيرة من الأقسام المناظزة بالجامعات الأخرى + حتى 
أفردت له مقررات » بل شعب :يذاتها ذاخل اقام الفلسفة ٠‏ تحمل اسم * شعبة 
فلسفة السيائسة "م 


وجري بنا ونحن ننقسب إلى هذا القسم المتميز - قسم العقيدة والفلسفة = 
وننتمي إلى هذه الجامعة العراقية - جامغة الأزهر - التي تعد حق أكبر وأعرق 
جامعات العلمين العربي والإسلامي ؛ أن نكون على اتصال بهذا الفرع من فروع 
التخصص ؛ حتى نكون غلى صلة فاعلة بما يدور حولنا على مستوى حركة 
الفكز والمجتمخ. 


ومن هنا يأتي هذا البحث لنحاول من خلاله التاكد على أننا غير يعيدين 
عن حركة المجتمع وما يدور فيه من أحداث ؛ وما ينوج به الواقع الإسلامي من 
قارات فكرية . وتعميقاً للرؤية الوسيطة الجامعة بين اعتماد الأصول الإسلامية 

القية - ( الأصاله ) - والأعد ستجدات العم ( المعاضرة ) التي شكلت 
قديماً وحديثً والذي انطلقت منه دعوات الإصلاح والتجديد 
وحمل دعاية وأبناؤه مشاعل التتوير الإسلامي الاثم على النقل والعقل ٠‏ المادة 
والروج ٠‏ الدين والدليا ٠.‏ 


نشت الأزهز ؤا 


الفكر السلفي .. للماذا ؟ 


أما عن تخصيص الفكر السلفي المعاصر ايكون موضوعاً الدراسة في هذا 
المريك» نجع إلى خذة لب 


الأول ٠‏ صعود هذا التيار الفكري بصورة ملحوظة ٠‏ خاصة في الثلث 
الأخير من الفرن العشرين » مع تعدد فصائله بين السلفية التقليدية » والسلفية غير 
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الد میری موسي عبد الفقاج لمان با 

التقليدية + التي عبرت عن نفسها في عدة مظاهر مثل + جماعات الجهاد , 

والتكقير والهجزة ٠‏ والسلفيين الجدد + وأخيراً الجماعات السَلفية للدعوة والققال 
الغ 


الثاني :تبني أنصار هذا التيار لأيديولوجية ( مجموعة من الآراء والأفكار 
والعقائد ) تمثل موقفهم في كثير من أمور الدين والدنيا » والتي يتم التحاكم إلبها 
نظرهم - وكثيراً ما أثارت الجدل حول كثير من الأمور العقيدية 
والاجتهادية ء من خلال مناقشة مفاهيم ملتبسة عند كثير من الناس مثل : النص 
والتاويل ٠‏ أنواع التوحيد ونوا قضه ؛ السئة والبدعة ؛ الإتباع واللامذهبية .. 
الحكم بما أنزل الل ء. الخ . 


الشالك ٠‏ موقف السلفيين المعاصرين من المياسة والعمل السياسي موقف 
يستدعي البحث والدراسة ؛ حيث إنه يضجع في جملته لمنظومة العقائد والمفاهيم 
التي ينطاق مله الفكر السلفي المعاضر ٠‏ والتي تأخذ في كثير من الأحيان طابع 
المحافظة والانكفاء على الذات . 


ومع موجة الأنفتاح الجديدة التي تعيشها المجتمعات العربية والإسلامية » 
#برز موقف السلفيين المعاصرين من السياسة والعمل السياسي كإشكالية تستحث 


لباحثين ؛ للتثقيب عن طبيعة هذا الموقف وأسبابه ومبرراته وهو ما 
انحاو سبر أغواره من خلال هذا البحث ؛ فنسأل الله التوفيق 


كلامل 


أيقة الميامةن فر اسف فا 

اة 
يشتمل هذا البخث على مقدمة وتمهيد وثلاقة باحك + 
اللقدمة ؛ وتشتمل على أهمية الموضوع وأسباب اختياره وخطة العمال فيه 
انتمهید «ويشتمل على تخليل عنوان البحث ٠‏ 
اللبعث الأول مهوم السياسة في الفكر السلفي .. 
ويشتمل على مطلبين ؛ 
العطلب الأول :مهوم السياسة في الفكر السلفي قذيماً وحدياً .. 
امطاب الثائي ٠‏ مفهوم المنياسسة في الفكر السلفي المعاصر ٠‏ 
المبعث الثاني : مقف السلنيين المعاصرين من العمل السياسي ٠‏ 
ويشتمل على مطلبين ؛ 
لفطب الأول : موقف التقليذيين .. 
امطاب الشائي موقف المجددين : 
المبحث الثالث ؛مركفهم من بعض وسائل العمل السياسي . 
ويشتمل على أريعة مطافب ۰ 


الطب الاول: الانتخابات والتشريعات للنجالس النيابية. 
a‏ 


الطاب الثاني + تعدد الأحزاب والجماعات ." 
الطلب الثالث ؛ المظاهرات والاعتصامات . 
اللطلب الرابع + الخروج علي الحاكم . 
الشاتمة :.وتشمل على أهم نتائج البحث . 


واله الموئق 


Vé 


تمهید : في تخليل عنوان البحث : 


لعل من المناسب قبل أن نبدأ في موضوع البحث أن تقدم مين يديه بهذا 
التمبيد الذني نتناول من خلاله تحليل المصطلحات التي يشتمل عليها عنوان 
البحث ٠‏ حتى يتضح المقصود بها ؛ إذ الحكم على الشئ فرع عن تصوره ٠‏ 


رفي هذا التمهيد نعرض لمضامين المصطلحات الآتية + 
- الفلسفة ٠‏ 
- ی 
- الفكر السلقي المتفاضر . 
- فلسفة السياسة في افك السلفي المعاصر . 
أولاً ؛ مفهوم كلبة فلسفة ‏ 


ايتفق الباحثون في الدراسات الفلسفية على أن كلمة * فلسفة * كلمة معرية 
عن اللسان اليوناني » حيث ترجع في أصل إطلاقها إلى كلمتين. : فيلو 0ا۴ 
اوتعني محبة ٠‏ وسوفيا 8008 زتعني الحكمة » لتسبح الكلمة بعد تركيبها 
افينزسيوفيا أي محبة الحكمة ٠‏ 


يقول الفارابي ( ۲۵۷ - ۳۳۹ ) هد : " اسم الفلسفة يوثائي ٠‏ وهو ذخيل 
في العربية » وهو على مذهب لسانهم : " فيلاسوفيا " ومعناها : إيثار الحكمة ٠‏ 
وهو في لسانهم من فيلو ومن سوفيا » وفيلو ؛ الإيثار ؛ وسوفيا : الحكمة 


¥ 


بعد افق 
وافيتبوات مشق من اة وؤ الى مفب لسانهم :' فيلؤسوفوس "+ 


المؤثر للحكمة . والمؤثر للحكمة عندهم : هو الذي يجعل الزكد من 
حياته م غرضه من عمره + الخكمة 017 . 


وقد اختلف المعاني التي يمكن أن تندرج تحت هذه الكلمة " فلشفة * 
باختلاف أنظار الفلاسفة والمذاهب الفلسفية عبر أمراحل الفكر الإنساني المختلفة 
* . وله كان من الصعوبة بمكان وضع تعريف جامع مائع لكلمة * فلسفة " يمكن 
أن يحيط بمعانيها عبر العصور . ' فقد كان معني الفلسفة يتغير من حين لأخر 
نائرة اختصاصها أو تضيق تبعأ لمستوي التفكير أو انحطاطه في مجتمع 
من المجتمعات » وان موضوعها يتغير بتغير مقهومها ١‏ . 


وإذا حاوانا استقراء المعاني التي اندرجت تحت كلمة ' فلسفة ' عير 
مراحل التفكير الإنساني + فإننا نجد أن معناها قد اتسع في بذاية أمرها ليشمل كلل 
المعارف الإنسائية » إلى أن استقلت غنها العلوم تدريجياً لتستقر في نهاية أمرها 
على معثيين : 


الأول ٠‏ دراسة العلوم بالمعني الدقيق دراسة مباشرة ٠‏ حيث تنظر الفلسفة 
في أصل معارفها » تنظر مبادئ اليقين ٠‏ وتحاول النفاذ إلى العلل والوقائغ التي 
ايقوم عليها بناء العلوم الوضعية *" . 


)١(‏ بن أبي أصيبعة : عيون الأباء في طبقات الأطباء- صب -٠064‏ تخقيق دإ 
أنزار رضا- ط/ مكتبة الحياة- بيروت - بدون تاريخ . 

([1) = / محمد غبد الرحمن بيصار : الفلسفة اليونانية مقدمات ومذافب - مص 
٩‏ -ط / دار الكتاب اللبنائي - بیروت 1575م + 

)١ (‏ د / قاروق عبد المعطي + نصوص ومصطلحات فلسفية - صب 484 = 
اذ / دار الكتب العلمية - بيروت - الأولى 1۹۴٠م‏ .. 


كلاه 


رففسفةالسبامةنى 5 

هذا المعني هو الذي تستهدفه الإطلاقات الحديثة ‏ لكلمة فلسقة في 
الدراسات المتخصصة ١‏ فيقال مثلاً عند منح درجة الدكتوراه في أحد الفروج 
العلمية + دكتوراه الفلسفة في الكينياء : أو دكتوراء الفلسفة في الطبيعة » أو 
الاقتصاد والعلوم السياسبية .. الخ . 

الثانءأن تكون الفاسفة دراسة للعقل من حيث كونه يتميز بأحكام تقويمية » 
وبذلك يكون مركز الفلسفة ومحورها ؛ المجموعة التي تتكون من المعالم 
المعيارية الأساسية الثلاثة : المنطق والأخلاق والجمال ١‏ . 

وبهذا يتضح أن الفلسفة تنضوي على جانبين : الأول عملي + والآخر 
علمي أو نظري ٠‏ وإذا اردتا جمع. المعليين في جملة واحدة تعبر عن ملهوم 
الفاسفة في واقعنا المعاصر قلنا إنها : العلم بحقائق الأشياء والعمل يما هو 
مالع ۴ . 
ثانياً ؛ منهوم السياسة ؛ 
TI‏ 

يفهم مما أوردته معاجم اللغة في مادة ( مثاس وتوسن ) أنها تعتي : 
الرياسة والقيادة والقيام على الشئ بما يصلحه . 


فقي لان العرب : 
لموس + هو الرياسية ٠‏ يقال + ساسوهم متواساً . وإذا رأسُوه قيل : سوتمئوم 

وأسابتوه. 

() قسن المصدر والصسحيفة. 

() النسير شاق سے 406 یدرف يتين 


VV 


أده ضرق موس عبد شتام یمان 
وساس الأمر سياسة : قام به . رجل ساس من قوم ساسة واس . 


وسوتة الوم : جعلوه يسوسهم ٠‏ ويقال موس فلان أمر بني فلان : أي 
كلف سياستهم : الجؤهري : سست الرعية سياسة . 


انوس الرجل أمور الفاس ٠‏ جلى ما لم يسم فاه : إذا ملك لمهم ... 


وفی الحديث : << كان بنو إسرائيل يسوسهم أبنامهم. >> 2١‏ : أي تتولى 
أمورهم » كما يفمل الأمراء والولاة بالرعية ... 


والسياسة ؛ القيام على الشئ بما يصلحه ؛ والسياسة ؛ فعل السائس ؛ يقال : 
هو يسوس الدراب : إذا قام عليها وراضها ؛ والوالي يسوس رعيتها"! . 


وف المعجم الوبيط : 


ساس الناس سياسة : تولى رياستهم وقيادتهم » والدواب : راضها » فهو 
سائس » والجمع ساسة وملؤاسن19., 


ومن هذا يتيين أن كلمة " السياسة * تدور في أصل مادتها على معائي 
الرياسة والقيادة » ولا شك أن هذه المعائي تستلزم نوعاً من الرعاية والتدبير لما 


)١(‏ رواه البخاري - كتاب الأنبياء - باب : نزول عيسي ابن مريم - عليهما 
السلام - جد * ص 1177 رقم الحديث : ۳۲۹۸ .-ط/ دار ابن كثير 
- اليمامة - الثالثة 407 ١ه‏ تحقيق / مصطفي ديب البغا . 

(۲) جما الدين بن منظور : لسان العرب » جب 3 | صب ٠٠١۹-۱۰۸‏ 
يتصرف يسير ط / دار صادر بيروت - بدون ٠‏ 

() ينظ المعجم الوسيط + ج / ص٠1۸‏ طا افج اقتفة المربية - 
الثالثة - يدون - 2 


أل قسفة السياسةفى انكر السلفي الاسر عل 


يناط بها وضلا به إلى حالة من الصلاح والحسن ٠‏ ولهذا كانت الكلمة صالحة. 
لأن تطلق على سياسة الفرس كما تطلق على سياسة الصبي ء والقبيلة » والأمة . 


ب - فی الاسطلاع + 0 


وآنا عن مقهوم. اقسيابنة اقل الاصبطلاح .+ في + " اليم للأنتكام 
.والتصرفات التي تدبر بها شئون الامة في حكومتها وتشريعها وقضائها » وفي 
جميع سلطاتها التنفيذية والإدارية ٠‏ وفي غلاقتها الخارجية التي تربطها بغيرها 
ل 

من الأمم" 31 , 


وإذا كان هذا هو مفهوم السياسة من جهة الاصطلاج على سبيل العموم * 
فإننا نلاحظ أن هذا المفهوم في الفكر الإسلامي يختلف عنه في الفكر الغربي . 


حيث يتجه الفكر الإسلامي إلى ربط التدابير والأحكام التي تناط بالولاة. 
والحكام بئاص الشريعة الإسلامية وروحها العامة » حتى أصيج مصطلح 
السياسة يضاف في الغالب إلى الشنريعة فيقال + ' السياسة الشرعية " ٠‏ التي 
يقصد بها + ' تدبين الشئون العامة للدولة الإسلامية بما يكال تحقيق المصالح 
ودفع المضار ؛ مما لا يتعدى حدود الشريعة وأصولها الكلية » وإن لم يق 
وأقوال الأئمة المجتهدين "91" , 


(1) الشيغ عبد الرحمن تاج : السياسة الشرعية والفقه الإسلامي - ماحق مجلة 
الأزهر هدد ون رمضنان 416 1ه جب ١‏ | مسا د 

)١(‏ الشيخ / عبد الوهاب خلاف : السياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية. 
في الشئون التستورية والخارجِية.والمالية ؛ ص ١١‏ اطام فار الألضار - 
القاهزة ۱۹۷۷م 


04 


لاف يوام ع انار ما ب 

وهذا يعني أن السياسة الشرعية تمثل نوعأ من الاجتهاد ؛ الذي تراعي فيه 
المصالح العامة للدولة الإسلامية ؛ بما يتفق مع الشريعة الإسلامية ؛ وفق ظروف 
العصر ومقتضياته » وبهذا تدخل في باب المصالح المرسلة © . 


ما الفكر الغربي : فهو لا يعرل على هذه الصلة بين الدين والسياسة ٠‏ 
رمن ثم توصف السياسة في هذا الفكز بأنها * سياسة وضبيعة النظرة * 
العلمانية ' أو " الدنيوية ' التي تتجه إلى تحقيق مصالح الأفراد والمجتمعات على 
أساس من العرف والعادة والتجارب والأوضاع الموروثة! . 


وإذا كانت السياسة في الفكر الإسلامي لا تغفل عن ملاحظة الجانب. 
(:الغائي ) أو الأغروي ٠‏ حتى أصبحث المياسة في لزامزين الفكر رالثقالة. 
الإسلامية » تجمع بين أهداف الببيائسة العاجلة والأجلة + على نحو ما يقول أبو 
البقاء في معنى السياسة : " هي استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي. 
في العاجل والآجل » وتديير المعاش مع العموم على سنن العدل والاستقامة 9 . 


إذا كان هذا شان السياسة قي الفكر الإسلامي ٠‏ فإن السياسة في الفكر 
الغربي تقوم على أساس من عناصر الصراع والقوة ؛ التي تدور في إطار الحياة 
الذنيوية ‏ 'فالإنسان دئيوي فقط .. الخضارة دليوية - غلمانية - فقط .. ومن ثم 
فالسياسة فيها هي فن المسكن - الدئيوي - من الواقع - الدئيوي .. دونما علاقة 


. المصندر السابق + ص 1715 يتصرف‎ )١( 

(؟) الشيخ عبد الرحمن قاج + السياسة الشرعيةاوالفقة الإسلامي ؛ صب ٠١‏ 
rt‏ 

(۳) أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي الكليات ؛ ص 01١‏ بتصرف 
اط / ونس للرسلة - ييريؤث - الثاني ۰1۹۹۸ 


N= 


البرقسفة السنامة في الفكر السنف انا 


بين هذه الدنيا وبي الآخرة + ولا علاقة بين تدبير المعاش زسياسة العمران ٠‏ 
وبين الاستقامة الدينية ١١‏ . 


ثالث «الفكراللفي العاسر» 


وتعني به ذلك الفكر الذي يضلع به آحد أبزز الاتجاهات الفكرية التي 
تشكل الوافع الإسلامي المعاصر .. والذي ينحاز في فكره وموافقة إلى أعلام 
الفكر السلني عبر تاريخ الفكر الإسلامي » الذين يمثلون السند التاريخي لهذا 
الاتجاء - إن صحت هذه التسمية - مرورا بالإمام أحمد بن حنبل و أهل الحديث 
في التاريخ القديم » ثم ابن تيميه ومدرسته في العصور الإسلامية الوسطية ٠‏ ثم 
السلفية بمظاهرها في العصر الحديث عند الإمام محمد بن على الشوكانى + 
والشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ ثم في العصر الحاضر في صورة الوهابية 
بأعلامها وتياراتها المعاصرة ٠‏ والجماعات والجمعيات السلفية سواء كانت ذات 
مظهر رسمي أو مؤسسي . 


مثل أنصار السئة في مصر والسودان بعض دول العالم » وأهل الحديث 
في شبه القارة الهندية أو جماعة البر في الإمارات العربية المتحدة أو جمعية 
إحياء التراث الإسلامي في الكويت .. الخ أو كانت في صورة جماعات غير 
منتظمة في سلك المؤسات التي تخضع للإشراف الحكومي الرسمي ؛ وهي 
عثيرة جد وغالبً ما تتحلق حول شخصيات بارزة ؛ تعتبرها مراجع معتمدة للفقه 
والقتوى . هذا وللتيار السلفي قسماته الفكرية المميزة في جوانب العقيدة والتشريع 
والأخلاق ؛ والتي تعود ب على الجملة - إلى تقدم الشرع على العقل ٠‏ ورفض 


-- د / محمد عمارة : الإسلام والسياسة - الزد على شيهات العلمانيين‎ )١( 
د ط / دان الرشاد - الأولي 1489م‎ ١ صب‎ 


للف 


يل الكلامي.والتزعة الظاهرية في التمسك بالتصوص؛ واعتماد منهج التركية 
القانم على الكتاب والسنة في مواجهة المناهج الأخرى صوفية أو فلسفية .. الع( 


.وإذا كانت هذه المقومات الفكرية للتار السلفي تكون في مجملها نرعة " 
المحافظة " التي تنسحب على جمهور عريض ممن ينتمون لهذا الاتجاه الفكري » 
فإن الأمانة العلمية تقتضينا أن نقول إن هناك تيار سلفياً جديداً قد برز بقوة إلى 
جانب الاتجاء التليدي ٠‏ وهو تيار يتحو نحو التجديد في الفكر السلفي » ويحاول 
الربط بينه وبين الواقع ؛ ومعالجة مشكلاته » وهو ما يعرف باسم ' تيار السلفيين 
الجدد * 


ويائي .هذا البحث ليمثل .مظهراً من مظاهر السجال الفكري بين هذين 
التيارين السلفيين في إطار الفكر السلفي المعاصر ؛ كما سنوضحه في موطنه من 
البحث بعون الله عز وجل . 


رابع فلسفة السياسة في الذكر السلفي امعاسر » 
وأخيراً ٠.٠‏ ماذا نعني بفلشقة السياسة في الفكر السلفي المعاضر ؟ 
من خلال ما تقدم من معاني الفلسقة؛ والسياسة : والفكر الملني التعاصن » 
.ومن خلال استحضار العلاكة بين السياسة والفلسفة + باعتبار السياسة أخد أقسام 


الحكمة العملية؛التي "يعرف بها أصناف السياسات والرئاسات والاجتماعات 
.المدئية الفاضلة والردية ويعزف وجه استيفاء كل واخد متها وعلة زواله..الخ ٠١١‏ 


)١(‏ |براجع في التقصيل : د / مسطفي حلمي : قواعد المنهج السلفي ؛ عبد 
الرحمن عبد الخالق : الأصبول العلمية للدعوة السلفية » أحمد فريد : التزكية 
بين أهل السنة والصصوفية . 

| ع رتفي القة ریات سا کا 

NY 


قبرفلمفة السياسة ف الفكرالسلفي امار عا 

يتضح أننا ننتهدف من وراء هذا البحث الكشف عن حقيقة الموقف السلفي. 
المعاصر من قضية السياسة والعمل السياسي ٠‏ ومدي اتساق هذا الموقف مع 
المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ٠‏ وكذلك مع المواقف التاريخية المعلنة لأعلام 
الفكر السلفي ٠‏ بعد التعرف على طبيعة هذا الموقف وتحليل معطياته وحيثياته 
على المستوى النظري والعملي . 

وعلى هذا فإننا نستطيع أن نلحظ أوجه الصلة بين الفلسفة والسياسة » سواء 
على المستوى العملي المتخصص باعتبارها تبحث عن حقائق الأشياء ومبادئها » 
الم على المستوى النظطري في جانب الثقييم الذي نعتمد على الجانب المعياري 
للنلسنة باعتبارها تستهدف الوصول لما هو أصلح » والله الموفق . 


NF 


قرف یری موس عبد انتا ساسا غ 


انبح الأول 
مفهوم السياسة في الفكر السلفي 
المطلب الأول 
مفهوم السياسة في الفكر السلفي قد يما وحديثاً 


لعل أهم ما يلفت نظر الباحث في استعمال مصطلح السياسة في التراث 
الفكري الإسلامي خاصبة في القرون الأولى التي شهدت وجود الصحابة والتابعين 
والأئمة المجتهدين الكبار:أنه لا يكاد يستخدم هذا المصطلح على جهة الاسثقلال » 
حبث لم يعرف الفصل بين الأحكام الدينية والمفاهيم السياسية المتعلقة بشئون 
الحكم وتديير أمور الدولة . 


وذلك لأن مصطلح الشرع والشريعة ٠‏ كان يستخدم على جهة العموم 
ويراد به أحكام الكتاب والسئة » واستنباطات الفقهاء المجتهدين وأحكام الأمراء »> 
الذين كانت لهم صنة دينية شرعية ؛ يعكسها لقب ' الخليفة ' أو ' الإمام ١‏ , 


وهو المنصب الذي يضف الإمام الماوردي - رحمة الله - ك / ٠١‏ ه 
طببعة بقوله : ' إن الله جلث قدرته ندب للأمة زعيماً خلف به النبوة » وحاط به 
الملمة » وفوض إليه السياسة : ليصدر التدبير عن دين مشروع » وتجتمع الكلمة 
على رأي متبوع » فكانت الإمامة أصلاً عليه استقرت كواعد الم » وانتظمت به 
شالج الأمة ١‏ 


() د / محمد عمارة : ثيارات الفكر الإسلامي صت 144-1448 ط / دار 
المستقيل العربي - الأول 19487 » د / على عبد المعطي محمد + فلسفة 
السياسة بين النكرين الإسلامني زاغزيي »عن +#0اظ + 
((1). أبو الحسين. على ين محمد بن. حبيب' الماؤردي + الأخكام السلطائية 
والولايات الدينية :- تحقيق د / أحمد مبارك البغدادي صب ١‏ - ط / دار 
الوفاء بالمتصورة - الأولي 1445م 
لام 


ابرظقسفة ايام ف الفكر الف العا ا 

كما نراه -.رحمة الله - يؤكد على هذا الامتزاح. والتداخل بين الدين 
ا إل + " الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة: 
ادنيا 01 


هذا وقد أكد الفكر السلفي على هذه الصلة بين الدين والسياسة . ولعل أبرز 
من عبر عن هذه الصلة من الرواد السلفيين القدامى الأمامان ابن تيميه وابن القيم 
= رحبهما الله - حيث ربطا بين المقاصد الكلية في كل منها ٠‏ حيث إن من 
جملتها تحقيق العدل وإثبات الخق » وتحقيق المصلحة .. 


فالإمام ابن تيمية - رحمة الله - يري أن جماع السياسة والولاية العادلة » 
يرجع إلى آيتين من كتاب الله عز وجل ٠‏ تأمر الأولى مهما الولاة والجكام باداء 
الأمانات إلى أهلها ؛ وتحري سيرة العدل في الحكم بينهم . وتأمر الثاية الرعية. 
بطاعة أولى الأمر في غير معصية الله عز وجل | . 


كما يؤكد - رحمة الله - على أن البياسة التي تحقق مصالح العباد تتدرج. 
تحت اسم الشريعة » وما ليست كذلك فلا . حيث يقول - رحمة الله = بعد أن 
ذكر اختلاف الناس في إطلاق لفظ الشرع والشريعة : * والتحفيق أن الشريعة 
التي بعث الله بها محمدأ # جامعة لمصالح الدنيا والآخرة » وهذه الأشياء ما 
خالف الشريعة منها فهو باطل » وما وافقها منها فهو حق . لكن قد يُغير أيضاً 
لفط الشربعة عند أكثر الناس » فالملوك والعامة عندهم أن الشرع والشريعة اسم 
لحكم الحاكم » ومعلوم أن القضاء فرع من فروع الشريعة ؛ وإلا فالشريعة جامعة. 
لكل ولاية وعمل فيه صلاح الدين والدنيا . والشريعة إنما هي كتاب الله وسنة 
(1) الفصبدر البليق #تضب 8 

)١(‏ ابن تيميه : السياسة الشرعية - صسب!١‏ » 11 ب تحقيق / أبو عبد الله 

على بن محمد المغربي - ط / دار الإينان الإسكندرية - بدون تاريخ . 

والآبتان المشاز إليهما هما الآيتان : ( :04 ۹٠‏ ) من سورة الشساء . 


eRe 


من صدي موس مید الفا لماك ا 
رسوله - 3 - وما كان عليه سلف الأمة في العقائد والأحوال والعبادات 
و الأعمال والسياسات والأحكام والولايات والعطيات ١١‏ . 


ويذكر الإمام ابن القيم - رحمة الله - فيما ينقله عن أبي الوفاء ابن عقيل 
- رحمة الله - أن السياسة * ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس معه أقرب 
إلى الصلاح وأبعد عن الفساد ٠‏ وإن لم يشرعه الرسول - ته - ولا نزل به 
وخي ا۳۰ ۰ 

كما يتفق ابن القيم - رحمة الله - مع شيخه في نظرته إلى السياسة ؛ وأنها 
متي تحققت بها مصالح العباد في إثبات الحق وإقامة العدل » فهي داخلة تحث 
مظلة الشرع ٠‏ وأن تسميتها بالسياسة حالتئذ هو أمر اصطلاحي فقط » فيقول اين 
القيم - رحمة الله - ' إن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط » وهو 
العدل الذي قامت به السماوات والارض ؛ فإذا ظهرت إمارات الحق » وقانث 
أدلة العدل ؛ وأسفر صبحه باي طريق كان فم شرع الله ودينه ورضاء وأمره ٠‏ 
والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته وإماراته في نوع واحد وأبطل غيره من 
الطرق ؛ التي هي أقوي مئه وأدل وأظهر ۽ بل بين بما شرعه من الطريق أن 
مقصودة : إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالفسط ٠‏ فأي طريق استخرج بها 
الحق ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها ومتتضماها ٠٠.‏ , 


ثم فك دما الله ت أن التذائير رالوسائل التي يتشد عليها في إقائنة 
العدل والحق اؤتخقيق المصللحة. ليست مقصوذة لذائها :اون تسنيتها السيانئة 


(1) ابن تيميه : مجموعة الفتاوى - م ٠١‏ / جب ۱۹ /ضب 175 - اط /إذار 
الحديث - القاهرة 1551م , 
)١(‏ ابن القيم : إعلام الموقعين عن رب العالمين - ج ٤‏ | اص 7”:4 ط / 
دار الحديث - القاهرة - بدون تاريخ .. 
(1) المصدر السايق ج | صب 75 ٠٠١‏ . 
سكام 


آي قسفة انسياسة ف الفكر الشف العا ب 

هي مجزد امنطلاح , وإلا فإن المقاصد والغايات هي المقصودة » فإذا لم تخالف 
هذه التدابير أو الأفعال - السياسة - الشريعة السمحة فهي جزء منها » فقال - 
رحمة ال - : 


" الطريق أسباب ووسائل لا تراد لذواتها > وإنما المراد غاياتها التي هي 
المقاصد » ولكن نئه بما شرغه من الطريق على أسبابها وأمثالها . ولن تجد 
طريقأً من الطرق المثبتة للحق إلا وهي شرعة وسبيل للدلالة عليها » ول يُظن 
بالشريعة الكاملة خلاف ذلك ؟ ٠‏ 


ولا نقول إن السياسة العادلة مخالفة للشريعة الكاملة ؛ بل هي جزء من 
أجزائها وباب من أبوابها : وتسميتها سياسة أمر اصطلاحي » وإلا فإذا كانت 
عذلاً نبي من شرع ...60 , 


ألم ذكر - رحمة الله - أن ثقسيم البعض الدين إلى شريعة وسياسة تقسيم 
باطل ؛ لان السياسة العادلة قسم من الشريعة وليست قسيماً لها . فالعيرة في 
شرعية السياسة أو عدم شرعيتها تتوقف على تحقيق متاصد الشريعة في إقامة 
الحق والعدل وقيام الناس بالقسط ٠‏ فيقول ابن القيم - رحمة الله -: 


" وتقسيم بعضهم طرق الحكم إلى شريعة وسياسة كتقسيم غيرهم الدين إلى 
شريعة وحقيقة ٠‏ وكتقسيم آخرين الدين إلى عقل ونقل » وكل ذلك تقسيم باطل ٠‏ 
بل السياسة والحقيقة والطريقة والعقل كل ذلك يتقسم إلى صحيح وفاسد + 
فالصحيح قسم من أقسام الشريعة لا قسيم لها والباطل ضدها ومنافيها he‏ 


(1) إعلام الموقعين عن رب الغالمين : ج؛ / صل ١17٠١‏ وينظر أيضاً + 
الطريق الحكمة في السيائنة الشرحية ضنب ها / داز البيان العربي - 
رمث شرفي مب س 
لالم 


ایرد سوس عبد القت ساق 1 

وبناء على ما تقدم من كلام الإمامين ابن تيميه وابن القيم - رحمهما الله 
تعالى - تين ننا أن الفكر السلفي في مرجلتيه القديمة والوسيطة كان ينظر إلى 
السياسة 'العادلة المحققة لمقاصد الشريعة على أنها جزء منها ويعتبر المياسة 
الظالمة خارجة عنها منافية لها . 


ولعل في هذا المنحى الفكري ارواد الفكر السلفي ما يمكننا أن عتبره 
محاولة لرد نظام الحكم في الدولة الإسلامية إلى الإسلام نفسه ؛ والتصدي من 
ناحية أخري للفكر التي سادت في المجتمع الإسلامي عن الحق الإلهي في الحكم 
وتصحيح نظرة الحكام والأمراء في اعتبار السياسة شرعاً بإطلاق دون تميز بين 
الصحيح والفاس ؛ أو بين ما يحقق مقاصد الشريعة ومالا يحققها » مستندين إلى 
الدعوى الثي استفرث حيناً من الدهر.وهي أن ' السلطان ظل الله في الآرة 
والتي حاول رواد الفكر السلفي أن يضعوها في إطارها الصحيح الذي أبغدت 
عنه » فتخول الحكم إلى استبداد وقهر » وهو أن جوهر نظام الحكم في الإسلام 
يقوم على ضرورة رجوع الحاكم إلى شريعة الله وأوامره وقوائينه التي نصب 
س أجل القيام بها في دنيا الناس ‏ أمرأ بالنعروف ونهياً عن المنكر وإقامة للعدل 
وتحقيقاً لمصالج الأمة .. 


ولعل هذا اسر انا هذا إصرار من جائب رواد الفكر السلفي على الربط 
بين الشريعة والسياسة ؛ لنظل اجتهادات الحكام فيما يمكن أن يتخذوه من تدايير 
لصالح الأمة داخلة تحت مظلة الشزع ؛ فينطلقون من الواقع بما فيه من 
مستحدثات إلى الشرح ٠‏ لاستجلاء الأحكام وتنزيلها على هذا الرائع ٠‏ في سحاولة 
للتؤفيق والمطابنة بينهما ٠‏ التي هي في الحقيقة لب سياسة أمور الناس ا , 


ومن هنا نفهم قول ابن تيميه - رحمه أن " الواجب انغاذ الإمارة ديفا 
اوكرية يتقرب بها إلى الله 197 .. 


(1) د | محمد عازة + ثيازات الفكر الإسلامي صب 191 يتصرف.. 
(۲) لبن تينيه ؛ السياسة الشرعية - ص 715 . 
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اسفة السبياسة ف العا 


هذا وقد شي العصر الحديث أحمد التماذج التي حاولت إحياء الفكز السلفي 
لانن تينيه - رحمة الله - والتي ظهر من خلالها ازتباط السياسة بالدين من 
خلال الركة الومانية': القائمة على ذعوة ارخ سحلا بن يد الوغاب - شه 
اله إلى متا للك والشلطة: الزنبية التي ماله سعد ين يوذ + قينا غرفت 
اتاريخا بالحلف بين الشيخ والإمام .. 


وقد تطور هذا التخالف بين الذعوة الدينية والقوة. الثي تمثلها السلطة 
السياسية مع بدابة القرن العشرين ١‏ ليأخذ شكلاً من أشكال " الأيديولوجية * 
المعاصرة في الارتباط بين الدين والسياسة ؛ من خلال الفكر الي تبثا عبد 
العزيز: آل منمود مستعيناً يخلفاء الشيخ: مخند "عبد الوهاب :وأستحاب اعوته ٠)‏ 
والذي كان من ثمرته قيام المملكة العربية السعودية ٠‏ والتي اتخذت شعاراً لها 
(علم) في أعلاء الشهادتين وتحتهسا السيفان المتفاطغان كرمز لهذه 
الأيديولوجية 91,190 , 


(1) يراجع لمزيد من التفصيل : عثمان بن بشر الحلبلي + علوان الجد في تاريخ 
نجد - صب 11218 ط/ مكتبة الرياض ت بدون » دليب هيرو : الأصولية 
الإسلامية في العصر الحديث : ترجمة عبد الحميد الجمال - ط/ “الهيئة 
المصرية العامة للكتاب سنة ۹۹۷٠م‏ صب٠١7‏ ؛ د/ أمنة نصير ؛ الشيخ 
الإمام محمد عيد الوهاب ومتهجه في مباحث العثيدة ٠‏ ص۲۴۸ وما حدما 
ط| دار الشروق - الأولي 1587م . 

(*) غني عن البيان أن هذا الارتباط هو أمر نسبي يخضع في كثير من الأحوال 
لمصالح الدولة » وللضغوط التي تتعرض لها » مثل ما يحدث في هذه الأيام 
من محاولات أمريكية وغربية الضغط على المملكة لتغيير وجهها الأصولي 
الذني يضيق بالتسامح والديمقراطية ؛ ويمثل بيئة صالحة للتطرف والإرهاب 
- بحسب التوصيق: الأمريكي والقزيي - :خاصة بعد ما يعرف باحياكة 
سبتمير ٠ ٠٠١٠‏ والتي اتهم فيها بعض الأفراد السعرديين وغيرهم من 
جنسياث إسلامية وعربية. 

0۹ 


يد صر موس عبد الفاح لان با 
المطلب الثاني 
مقهوم السياسة في الذكر السلفي المعاصر 


بعد أن حدث الانفصال بين الشريعة والسياسة في كثير من بلاد العالم 
الإسلامي ؛ واستحدثت نظم وقوانين لتسيير حركة الحياة في جوائبها المختلفة » 
ركان هذه القولنين والنظم - في الكثير الغالب - بعيدة الصلة عن الشريعة. 
الإسلامية » وتعود إلى مصادر لأجنبية ؛ تبعاً للظروف التاريخية التي مر بها 
العالم الإسلامي ٠‏ وتنوع أشكال الاحتلال الأجنبي لبلاده » والذي صاحبه في 
كثير من الأحيان ضعف الجبهة الداخلية ؛ وابتعاد المسلمين عن تحكيم الشريعة ؟ 
لاعتقاد الحكام والولاة عدم كفايتها في القيام بمستجدات العصر وتيسير حركة 
الحياة ٠‏ والتي يري السلفيون المعاصرون أن شيوع التقليد وإغلاق باب الاجتهاد 
كان السبب الرئيس من ورائها » حيث * اشطر الولاة إلى الاجتهاد فيما يعن لهم 
من جديد بحق وبباطل ٠‏ وزهدوا في علماء الشريعة ؛ ظناً منهم قصور الشريعة 
عن فتح مغاليق فتن العصز ٠‏ ثم تمادى بهم الأمر حتى أعرضوا عما أنزل الله 
من آيات بينات ؛ وتحاكموا إلى الرأي إما جهلا وإما ظلماً ؛ وتجرأ أراذيل:الناس 
على الشرع حتى خرف كثير مله ... " (01.. 


في الل هذه المتغيرات التي طرأت على العالم الإسلامي ٠.‏ حدث الانقصام 
بين الدين والسياسة ‏ وأصبحث السياسة في كثير من بلاد العام الإسلامي تتلون 
بأطياف من النظم الغربية والشرقية ١‏ وتتوارذ عليها تجارب النظم الشمرلية » 
والاشتراكية > والرأسسمالية ؛ والعلمانية الشاملة والعلمانية الجزئية ... الخ . 


)١(‏ عبد الماك الجزا ارك النظر في السياسة بين التطبيقات الشرعية 


والانفعالات الحماسية - ص١١٠‏ - ط / مطبعة الفرقان الرابعة ١١٠٠م‏ . 


لوف 


رظمفة السنياسة ف الفكرالسلقي الا 


وقد انعكنت هذه النظم بطبيعة الحال على المجتمعات الإسلامية ٠‏ 
زصضبغتها بطابعها في كل مرة جرب فيها هذه النظم » على النواحتي الاجتماعية 
ولقافية ... الخ 0 


والسؤال الآن 'هل يقي الموقف السلفي على حالة في نظرته إلى السياسة 
واعتبازها جزماً من الشزع في ظل هذه المتغيرات 6و 


ويجيب السلفيون المعاصرون على هذا السؤال فيقولون : 


إن السياسة التي تعني السلوك الذي تفيْده العقيدة بمقتضاها ولوازمها 
وضوابطها الذاتية الدائرة في فكلها منذ كانت وإلى أن تعود ميراثاً إلى ربها + 
والثي تمثل في أول أمرها ولهايته " سياسة الدين * ورعايتها شئون الأمة 
وضبليا أوضاعها وشئونها وأحوالها . هذا المعني للسياسة والعمل السياسي لم 
بعد له وجود الأن ؛ لأن السلوك السياسي أصبع خاضعاً لتفكير القوالين والأنظمة. 
الإدارية والحياتية للإنسان التي نسجتها يده لتصنع له سعادة وهيمة .. وقد لدي 
هذا بالضرورة إلى الفصام العقيدة والشريعة عن السياسة » بعد أن وفدت ظلنون 
الفوانين والأنظمة الكافرة إلى بلاد المسلمين » وأصبحث السياسة في بلاد 
المسلمين تحاكي. غير ها في بلاذ العالم "© 


)١(‏ حول أثار ن الأجنبية على المجتمعات الإسلامية ينظر : الشيخ 
هته اشد شاك - زتعم ال :-. الكتقب. والسنة يجيد أن: يكزنا. مصدراً 
للقوانين في مصر . صضل١2-‏ ۲۸ ط / ذار الكتب السلفية - الثالثة. 
ا 

(1) محند شقزة : هي السلفية »صب 148 ۰ ۱۷۷-۱۷۵ يتصرف كيين - ل 
7٠٠٠ /‏ - بذون اشر ٠‏ زيد بن هادي المدخلي ؛ الإرهاب وآثاره على 
الأفراد والجماعات - ص ١8‏ - ط/مكثبة الفزقان - الإمارات ٠٠١‏ اله . 


لقف 


.وتبعأ لهذا التطور الذي طرأ على العلاقة بين السياسة والشريعة » والذي 
جعل النظم السياسية الوافدة تقوم في مقابل الشريعة الإسلامية وتزاحمها »يري 
السلفيون المعاصرون أن السياسة الآن تحني ذلك العمل " المعروف بنظرياتة 
المختلفة وأنظمته المتباينة » التي تشرد بعيدأ عن الضوابط الشرعية » ولا تري 
اسلطاناً للعقيدة على فروعها وأصولها ٠‏ التي صاغها المنظرون والمشرعون 
بقدراتهم العقلية البشرية المحدودة » سواء أدركتاها وعرفناها بالدراسة والنظر 
والتلقي ؛ وإما بالممارسة والعمل ضمن أطرها » أم طوتها يد النسيان وغابث في 
خوافي القرون الغابرة .. هذا في حقيقة * دين السيابة * بنقاتها وكنبها 
وتزويرها ...31 , 


ولكن هل يعني هذا التصور لمفهوم ألسياسة لدي السلفيين المعاصرين أنهم 
برفضون العمل السياسي بالكلية ؛ استناداً إلى هذه الحيثيات حول السياسة 
المعاصرة وطبيعتها ونظامها » وفي لل غياب النموذج المثالي الذي عرض له 
أبن تيميسه.وابن القيسم - رحمهما الله - وحاول تطبيقه الشيخ محمد بن عبد 
الوفاب - رحمه الله - قي القرن الثاني عقر ۴ . 


من الواضح أن هذا التصور لمفهوم السياسة كما عرضنا له لدي السلفيين 
المعاصزين » يمثل موقفاً عاماً لدي جمهورهم ٠‏ وإن بدأ أن هناك نوعأ من 
المرونة لدي البعض بشأن التفاعل نمع العمل السياسي » في الأمور العملية البعيدة. 
عن أصول العقيدة والشريعة » أو بالأخرى لا تصطدم بهما ٠‏ كما سيتبين انا في 
السطور القادمة - بعون الله تعالي . 


. ١۷۳١ هي السلفية ؛ ص‎ )١( 


e 


ان فة نامف انر اش تاس با 
المبعث الثاني 
موقف السلفيين الحاصرين من العمل السيياسي 


ينظر السلفيون المعاصرون إلى النظام السياسي الإسلامي على أنه نظام له 
خصوصية ذاتية » تميزه عن غيره من النظم الوضيعة ٠‏ كالديمتراطية ٠‏ 
والديكتاتورية » والرأسمالية ‏ والاشتراكية ... الخ . 


ومن مسلمائهم الفكرية أن النظام الإسلامي يتوم على العدالة والرحمة. 
والنصلحة والأخلاق التي يقررها الإسلام . وهي مبادئ يصعب إخضاعها لاي 
نظام من هذه الأنظمة الوضبيعة ».ومن ألم يقي نظام الإسلاتي ملفردا مثميزاً 
عن غيره من النظم » فهو نظام من نوع خاص » نظام إسلامي بحت" , 


ولما كانت الأنظمة السياسية - أنظمة الحكم - في كثير من البلاد 
الإسلامية - بحسب التصرر السلفي - تنتسب إلى هذه النظم الوضيعة أكثر من 
انتسابها إلى الإسلام ونظامه ٠‏ ققد تتنازع السلفيين المعاصرين - والحالة هذه - 
موقفان - من العمل السياسي المرئبط بهذه النغلم ؛ 


الأول :نوقف الجمهور من السلفيين التقليديين أصحاب النزعة المحافظة. 


الثانى + موقف بعش النافيين من أنصار الدعوة إلى التجديذ في الفكر 
السلفي ٠‏ والاهثمام بفته الواقع ومعايشة أحذائه ٠‏ 


(1) د / جمال المراكبي : الخلافة الإشلانية بين الخكم المعاضرة + ص۴٠٠ ٠‏ 
4" بتصرف - ط / جماعة أنصار السنة المحمدية - القاهرة = 1418 


لعو 


ای د صدرى موس عبد الفقاج معان ا 

ويبدو ما بين الموقفين من تمايز من خلال بعض المسائل ذات الصبغة 

السياسية » والتي تظهر موقف كل فريق ومستتده الفكري فيما يذهب إليه » وذلك 

ماك مسالة الترشيح لانتخاباث المجالس النيابية ٠‏ ومسألة تعدد الأحزاب. 

والجماعات ؛ وكذلك في موقفهم من المظاهرات والاعتصامات والإضرايات 
ال ۳ 


وستحاول في هذه السطور - بعون الله تعالى - إلقاء بعض الضوء على 
كلا من الموقفين ,من العمل السياسي بمسائلة وقضاياه على الجملة » على أن 
بكون هناك نوع من التفصيل في المبحث القادم - بعؤن الله تعالى . 


iE 


ی قسف اسيام 


5 
امطاب الأول 
موقف التقليديين 


رهؤلاء لا بولون مسآلة السياسة والعمل السياسي أهمية تذكر ء اللهم إلا 
من الناحية النظرية فقط - على سبيل الاضطرار - ويرون أن الاهتمام بتعليم 
المسلمين أمور دينهم وثنفية عقانذهم أولى وأهم من الاشتغال بأمور السيامة ؛ 
اخاصة في ظل الفوانين ونظم الحكم المستوردة من غير بلاد المسلمين ويرون في 
هذا ما يتفق مع جوهر دغوة الأنبياء - غليهم الصلاة والسلام - في الدعرة 
والعمط . من حيث اهتمامهم بالدعوة إلى تحتبق التوحيد أولاً » وتقديمها على ما 
عداها . ولهذا يرون أن من الأفضل عدم الاشتغال بالسياسة وتركها لأهلها:, 
والتركين على إعداد المسلمين للحكم بالإسلام ٠‏ الذي لابد أن يسبقه نوع من 
التصفية والتربية . 

وبشئ من البيان تقول + 


إن أصحاب هذا الاتجاه ينظرون إلى العمل السياسي في ظل الأنظمة 
الموجودة على الساحة الإسلامية نظرة فيها كثير من الشك والريبة » ولهذا يرون 
أن من الأفضل عدم الاشتغال به ٠‏ حيث يرون أن السلوك السياسي في العالم 
العربي والإسلامي بصفة خاصة غامض ومتلون » وحافل بالمتداقضات ٠‏ ولهذا * 
فإن مخالطة السلوك السياسي على ما هو عليه الآن لا ينبغي » ولا وجه من 
الإباحة الزحزحته عن دائرة المحظورات الشرعية . من خالطه مؤزر » ومن 
تانب منه تاب الله عليه ا 


(1).هي السلفية م 788 
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ایرد . ری موسي عبد الفتاح سليمان غ 
وإذا كان الاشتغال بالعمل السياسي في ظل الأنظمة المعاصزة قد يصل 
إلى درجة " الوزر " الذي يسكلزم توبة منه » فإن المشاركة فيه - والحالة هذه -. 
يجب أن لا تكون إلا في حالة الضرورة التي تقتضي ذلك » وبالقدر الثي تارضه 
القاعدة الشرعية * الضرورات تبيح المحظورات " ٠‏ والضرورة تقدر بقدرها » 
ولا يجوز مجاوزتها بأكثر مئه .. 
وإذا كان هذا هو شان السياسة » فإن التعامل معها في غير حالة الضرورة 
يكون نوع من العبث + وانفعال المكلفين مصونة عن العبث ٠‏ وليس هناك عي 
أكبر من أن يشتغل بالسياسة من لا يعرف معناها في عصرنا هذا » إذا البياسة 
البزم تجعل من نفسها حمي يحرم على المسلم الملتزم دخوله أو الاقتراب سنه 


ولما كانت هذه النظم السياسية المعاضرة بقوانينها ومبادئها غير مفهومة 
لكثبر .من المسلمين الملتزمين ٠‏ ولا يستظيعون أن يتفاعلوا معها » فالواجب 
علهم - والحالة هذه - أن يشتفلوا بما يستطيعونه » ولا ريب أن الاشتفال 
بالمستطاع مما أمر الله سبحاله وثعالى عباده ٠‏ من فعل المامورات وترك 
المنهيات وهو المطلوب أولا منهم شرعاً ؛ لأن اله لا يكلف نفساً إلا وسعهاا؟! , 


١ا‏ كان اشتغال المسلم بالمطلوب منه شرعاً ينبغي أن يقدم على عير - 
خاصة إذا كان مما لا بحسن ولا يستطيعه › فالأولى به تركه » عملاً بالحديث 
الشريف + << من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه 0 >> , 


(1) اتمصدر السابق ص 184 

() السايق صب 1960144 يتصرف . 

(؟) .ينظر مدارك النظر - ص ۴۳۷ بتصريف . 

(ة) رؤاء ابن حبان : كتاب الإيمان - باب : ما جاء في صفات المؤمنين جا 
/ صب 435 رقم الحديث : ( )۲١١‏ - ط / مؤسسة الرسالة - بيروت - 
الثانية 1488م ا الأرتؤوط + 


.تحقيق 
(©) مدارك النظر صب ٠۴‏ 


الاقم 


آي فسةالسيامة ف لفك السفي الا و 


وفي بيان واضح لموقف السلفيين الثقليديين من العمل السياسي ورؤيتهم 
للسياسة الحقة » يقول أجد باحثيهم + * الننياسة الشرعية هي رعاية شئون الأمة 
ببا يصلح أحوالها على ضوء الكتاب والسنة .. فليست السياسة ( عنينا ) - 
[ هكذا ] - مطية جناهيرية .. وليست السياسة ( عنننا ) تأثيراً خماميا... 
وليست السياسة: ( غندنا ) أسلوياً مجنا .. وليست السياسة ( عندنا ) اساسا 
تغيبرباً ... بل السياسة الحقة + هي العمل بالكثاب والسئة .. الياسة الحقة : 
تعريف الأمة بحقيقة الداء ٠.٠‏ السياسة الحقة : الخروج من السياسات الباطلة ٠.‏ 
اذات الآراء العاطلة ... ١‏ 


رإذا كانت السياسة القائمة لا تقوم على العمل بالكتاب والسنة فإنهم يرون 
أنه إذا لم يكن للمسلم بذ من العمل السياسي ‏ فلا ينبغي أن يجاوز " التصور 
النظزي." فإن تجاوزه فإن التعبير عنه بالكلمة الواعية ؛ التي تصوره تصويراً 
رافعياً ٠‏ يضع المسلم أمام حقائق مسلمة » تقضي به إلى اللجاة يفكره وعقيدته 
ودينه عن مهاب الفتن | . 


ويعللون ذلك بان الفلسفة ليست خيالية » وإنما هي تنظر إلى الواقع بما فيه 
فتأخذ ها فيه من خير + وتدع ما فيه من شر" . 


والخير في هذه الحالة هو البعد عن السياسة ٠‏ والاتشفال يما أمر الله بع 
عباده من العمل والعلم الناقع » خاصة قي جائب الأمر والنهي + وما سوي ذلك 
عبث لا طائل من ورائه ٠‏ 


(1) تراجع مجلة الأصالة : العدد.الثائي عشر صفر سسنة 418 1ه - السئة 
الثانية - ص ۷ الناشر ‏ مركز الإمام الألباني للدراسات والبحوث 
العلمية - الأردن ٠‏ 

(۲) هي السلفية :صب 146+ 

(©) المصدر السايق :اض 1۷۹1۷١‏ 


00 


ایرد سبد مسي عبد قتاع یمان غ 
ويري أصحاب هذا الاتجاء السلقي في بعض إلتجارب التي خاضها 
الإسلاميون في بعض البلاد العربية والإسلامية شواهد صدق على موققهم من 
السياسة والعمل السياسي ٠‏ حيث تركت لديهم قناعة كاملة بأن العمل السياسي ما 
هو إلا " مصيدة * نصب ليسقط فيها كل من يدنو منها أو يمسها ولو بكلمة © . 
ولهذا قإن العمل السياسي ينيغي. أن يترك لمن يحسنه ومن هئ له وصتع 
خصيصاً من أجله . وإذا كان لأحد أن يتكلم في القضايا المعاصرة * فقه 
التوازل " فهم العلماء الراسفون ١,‏ 


وإذا كان التساؤل الذي يمكن أن يوجه إلى أضحاب هذا الموقت من 
السلنيين المعاصرين » هو ألا عد هذا الموقف من السياسة والعمل السياسي دعوة. 
إلى حصر التدين في الناحية التعبدية فقط دون أن يكون له صلة بالسياسة وواقع 
الحياة ؟ وبعبارة أخرى ألا يعد ذلك نوعاً من التفنين للفصل بين الدين والسياسة 
وهو نب دعوة العلمانية وأصحابها بان يترك ما لله لله وما ليقصر ليقصر ؟ وألا 
يعد ذلك نوعاً من الممالأة للأنظمة السياسية القائمة والإقرار لها يما هي عليه ؟ . 


والسلفيون التقليديون - أصحاب هذا الائجاه - يفترضون أن جه إليهم 
مل هذا التساؤل » وأحياناً يعتبره بعضهم نوعاً من الشبّه التي تلقي علي الفكر 
السلفي المعاصرا . 


لكنهم في معرض إجابتهم علي هذا التساؤل ودفعهم لهذه الشدهة ١‏ ينفون 
أن يكون موقنهم فيه نوع ممالا أو مهادنة للحكام » الذين يرون أن وجودهم هو 


(1) تمایق ,مب 09 ب مارك الظن :21064 
٠‏ () هي السلقية :صب 3194 
(*) مدارك النظر صب ۲۲۱ 
(؛) حسن بن قاسم السلفي : إرشاد البرية إلى شرعية الاتساب إلي السلفية -. 
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مر قضاه :الله سبحانه وتعالي ء وهيأ له أسيابه !'!.ومن ثم يقولون. + نحن لا 
نناز ع الأمر أهله ؛ ونكتفي بالنصيحة والتنديد إن حصل من ولي الأمر خطأ أو 
تقصيرا”! : ولعل في هذا الموقف السلفي المعاصر ما يذكزنا بالظروف التازيكية 
التي واكبث نشاة " مذهب الجبر " واستغلال حكام بني أمية له في تثبيت دعائهم 
حكمهم ٠‏ وتذرعيم في ذلك بحديث رسول الله و " اللهم لا مائع لما أعطيت ولا 
معطي لما منعث ولا ينقع ذا الجد منك الجد " 7). وسيأتي تفصيل لهذا الموقف 
السلفي'في حديئا عن موقفهم من الخروج علي الحكام - إن شاء الله تعالي - 
وعلي أية حال فإنهم يعتبرون موقفهم هذا بابأ من أبواب السياسة الشرعية » التي 
تيدف إلي حماية الجهد الدعوى الذي يتومون به » وينجون به بعيدً عن الوقوع 
في بعض المحظورات التي يشتمل عليها العمل السياسي ٠‏ كالرضا بالسكوت 
علي المذكر » لأن طبيعة السلوك السياسي لا تفرق بين المعروف وبين المنكر ٠‏ 
فالمنكز سلوك والمعروف سلوك » وبإمكانهما أن يتعايشا جانباً إلي جنب ؛ وهذه 
في فلسفة السلوك المعاضر ١‏ . 


(1) هي السلفية : ص 1۸۴ . 

(1) إرشاد البرية : ص 1١1‏ يتصرف . 

(؟) يشهد لذللد ما رواه البخاري في صحيحه عن وارد مولي المغيرة بن شعية 
- رضي الله عنه - قال كتب معاوية إلي المغيرة اكتب إلي ما سمعت التبي 
يذ يقول خلف الصلاة » فأملي علي المغيرة قال : سمعت النبي # يقو 
خلف الصلاء ؛ " لا إله إلا الله وحده .لا شريك لله اللهم لا مائع لما أعطيت 
ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجذ "قال ابن جريج : أخيرني 
عيده أن وارداً أخبره بهذا ثم وفدت بعد على معاوية فسمعته يامر الناس 
بذلك القول . رواه البخاري : كتاب صقة الصلاة - باب الذكر بعد الصلاة 
- زكر الصيف + ۸6۸ جا لاض ود 

(4) ينظر هي السلفية مرجع سابق صت 187 نتصرف . 

لقف 


الود سرو موس عبد انقتاع ان غ 

دإذن فهم يهدفون بموقفهم هذا من السياسة إلي حماية:أنفسهم ودعوتهم ‏ 

وأيضا إلي البعد عن الوقوع في بعض المحظورات الشرعية التي قد يقترن بها 

العمل السياسي ١‏ وفي ضوء هذا نستطيع أن نفهم قول الشيخ الألباني - رحمه 
الله  -‏ من السياسة الآن ترك السياسة © : 


إذا كان ما تقدم يمكن أن يدرج تحت الجانب السلبي في نظرة السلفيين 
التقلنين إلي السياسة والعمل السياسي » فإن لنيهم مع ذلك تصوراً آخز ربما 
اتم بشيء من الإيجابية " المغلقة ' بشيء غير قليل من المثالية » التي لا تلتفت 
كثبرأ إلى الواقع ٠‏ والتي تنشد النموذج السلفي الأول في التطبيق » ولهذا فإن 
عامل الوقت وكذا الكم لا يعنيها بحال . 


قإنهم يرون أن كل مسلم مطالب بالسعي لإقامة الدولة الإسلامية التي تحكم 
بما أنزل الل ٠‏ ولكن علي نسق خاص ومنهج معين » يضمن السلامة ويحقق 
الهدف ؛ ولو بعد حين . 


يقول الشيخ الألباني - رحمه الله -  :‏ إن أسعد ما يكؤن المسلمون في 
بلادهم يوم ترفع ' لا إله إلا الله " + وأن يكون الحكم فيها يما أنزل الله » وإن سما 
لاشك فيه أن على المسلمين جميعاً كل حسب استطاعته أن يسعوا إلى إقامة 
الدولة المسلمة التي تحكم بكتاب الله وسنة رسوله 8 » وعلى منهج السلف 
الصالح ؛ ومن المقطوع به عند كل باحث مسلم أن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا 
بالعلم النافع ٠‏ والعمل الصالح وأول ذلك أن يقوم جماعة من العلماء بأمرين 
هامين : 


)١(‏ مدارك النظر في السياسة + ن۴۸ » مجلة الأصللة عفد ( 18 ) م 
٣۳‏ ذو التدةسلة ۱4۹ هى ر 


n 


لي فسفة اليامة ف القكر لسن اننا 

الأول : تقديم العلم النافع إلى من حولهم من المسلمين ؛ ولا سبيل إلى ذلك 
إلا بان يقومؤا بتضفية العلم الذي توارثوه مما دخل فيه .من الشركيات 
» ختى صار أكثرهم لا يعرفون معني قولهم لا إله إلا الله . 


أوالآخر + أن يربوا أننسهم وذويهم ومن حولهم من المسلمين على هذا العلم 
اانافع . ويومئذ يكون علمهم افعاً وغملهم ضالحاً ... وكذلك يعلمون أن النبي 2 
إنما بدأ بإقامة الدولة المسلمة بالدعوة إلى التوحيد » والتحذير من عبادة 
الطواغيت ٠‏ وتربية من يستجيب لدعوته علي الأحكام الشرعية ..* . 


وبرغم من يكتئف تطبيق هذا المنيج من صعوبة: وما يحتاجه من زمن ٠‏ 
إلا أنهم بزو أنه هو الطربق الأمثل الموصل إلى إقامة النظام الإسلامي " 
المثالي * المثمثل في إقامة الخلافة الزاشدة على منهاج النبوة » فإن شان الإعداد 
دائماً أن يكون أصعب مما بعده في عملية بناه الدولة والمجتمع . ولهذا لا يترقع 
أن يوتي هذا الإعداد ثفاره بسرعة ٠.‏ وإنما سيكون بطي ؛ ولك الأمرين 8 


الأول : أن الأمة ليست مهيأة التهياة الصحيحة لجني ثمارة . ويلاحظ أنهم 
ينخذون نفس' الموقف من مسالة الجهاد أيضاً وما يستلزمه امن إعداد في هذا 
E‏ 719 


(1)- مدارك النظر ؛ ص ۲۳۹٤‏ ۲۹۵ يقصرف يسين .. 

(1) يري جمهور السلفيين المعاصرين أن الجهاد فريضة ماضية إلى يوم القيامة 
لا يستطيع أحد تعطيلها » ولكن لا بد أن يسبقه شرطان + 
الأول : الاتحاد على إمام واحد » وبدون هذا الاتحاد تكون الفرقة وال 
وضتعف الشؤكة : 
الثاني : اشروزة الإعداد المؤدي إلى إرهاب العدق عملا يقوقه تعالى/+ 
( وأعذوا لهم ما املتطغلم من فو ومن باط الِيْل ترهبون به عدو الله 
وعوكم ) القفل : (50) = 

hile 


لمن مدرو می عبد القن سيان رغ 

الثاني + أن أعداء الأمة في يقظة مستمرة ٠‏ ومراقبة دائمة العركة العمل 

الإسلامي ٠‏ ويقئرون زء - النتائج والثمرات التي يمكن أن يجنيها 

ويحصل عليها الإسلاميون على اختلاقهم وتفرقهم وتنازعهم . ولذلك يقولون إن 

تقديردا في إنجاج مسارنا بهذه العملية ذات الشقين - العلم الصحيح ؛ والتربية -. 

لابد أن يكون تقديراً محكماً ٠‏ إن لم يكن مثل تفدير أعدائنا ودقته ٠‏ فلا أقل من 
أن يكون قربي مدهلا 


- وإذا لم يتوفز هذان الشرطان كان من الأولى الإنساك عن الجهاد حتى 
تتييا له أسبابه المادية والنفسية ٠‏ وعلى المسلمين حاتئذ أن يشتغلوا بما 
يطيقونه » وهو إصلاح الحال بالتوحيد والعلم. النافع والعمل الصالح ‏ 
فالجهاد له ثلاثة درجات ؛ أعلاها الجهاد بالنفس والسيف » ثم الجهاد بالمال 
» ثم الجهاد بالدعوة والعلم . ولما كان إعداد الأمة في هذه الظروف الراهنة 
في الناحية المادية المتمثلة في القوة والسلاح المطلوب لإرهاب العدو لإ 
تملكه الأمة ؛ لأنه بيد أعدائها ؛ ولا يعطونها منه إلا بقدر معلوم » فضلاً 
عن تفرق الأمة وتحزبها » وعدم وجود إمام يستطيع القيام بمهمة الجهاد أو 
الإذن فيه فإنهم يرون أن أفضل الجهاد اليوم - في وهننا الذي نحن فيه - 
هو الإمساك عن الجهاد ٠‏ ويعتبرونه من الإعداد الذي توفر فيه الجهود إلى 
ما هو ممكن ومقدور » حتى تصير مفاتيح خزائن سلاحنا بأيدينا . وهو 


ول الآتخاد على إمام . الثاني : تمييز الصف بالعلم والتربية . 

: القدزة عى الجهاد . ينظر في التفضيل ؛ لهي الننلفية : صن ٠۴‏ 

- 71 مقلرك النظر ص 8٠٠‏ 495.801 + 0.4 إزشاد البرية + ص 

14 154ء مجلة الأصالة : عبد ( ۴١‏ ) صن 59 - 78 محرم 
SY‏ 


(1) هي السلفية ؛ ٠١۸۸ ٠ ١١١‏ 1۸۹ ابتصرف واختصان . 
Ne‏ 


ال فش امیا ف القكر انشا عاضر ےا 

كما هو متهجهم في الاعتماد على التصوص في تأييد موكقهم ٠‏ فإنهم 
ثرون إن مما يؤيد منهجهم في هذء المسألة أن الأحاديث النبوية قد جاءِت تحمل 
البشارات بظيور الجماعة المؤمئة ٠‏ وهذا يستدعى اتجاهاً نحو الوحي ٠‏ وعدم 
استعمال أمر قضي الم فيه فكان » وان يكون إلا كما فضي" .. 


ويتبين من هذا أنهم يحملون مسألة إقامة الدولة الإسلامية على وتحقيق 
اتموثجيا الراشد على جائب الفضاء والقدر ٠‏ كما حملوا عليه من قبل وجود 
الأنظمة والحكام الذين لا يحكمون يما أنزل الله . 


رهر ما يدل عليه كلامهم ؛ إن الله لو شاء الله أن يقيم للمسلمين دولة في 
هذا القرن لكانت ؛ ولكن هذا سيتعارض - بطبيعة الحال - مع أحاديث رسول 
الله و » التي أخبرت بان دولة الخلافة الراشدة لابد أن يسبقها فترات من الحكم 
الجبري الاستبدادي » كما جاءت الإشارة إليه في قرله 186 + 


<< تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ؛ ثم يرفعها » ثم تكون خلافة 
على منهاج النبوة ٠‏ فتكون ما شاء الله أن تكون ٠‏ ثم يرفعها إذا شاء الله أن 
يرفعها ٤‏ ثم تكون ملكأ جبرياً » فتكون ما شاء الله أن تكون ٠‏ ثم يرفعها إذا شاء 
أن يزفمها ء ثم تكون خلافة على منهاج النبرة >> ٠‏ 


.ولما كانث أقامث دولة الخلافة الراشدة ٠‏ تمثل من وجية نظرهم آخر 
مراحل العمل السياسي ٠‏ فإن هذا يسثلزم أن تنصرف همة الأمة إلى العناية 
بالعمل على إعداد نقسها لموعود ريها سبحانه وتعالى ١‏ بالعمل على الاتحاد على 
المنيج الحق » وتبذ التفرق والتحزب » والاجتماع على منهج الكتاب والسنة ٠‏ 
ملهج الفرون الثلاثة الأولي » التي استمسكت بالعروة الوثقي ٠‏ عروة العقيدة 


(1) المصدن السايق : صب ۱۹۸ 
3 


گید یری موسي عبد اتتام يمان غ 
السليمة النقية ؛ والشريعة الصحيحة السوية » التي تستمسك بها الفرق الناجية - 
التي يعلن السلفيون النعاصرون أنهم أهلها وأصحابها - فإذا علم الله سبحانه أن 
الأمة قد تهيأت لها الأسباب ورضيت لنفسها أن تاتقي على عقيدة الفرقة الناجية * 
ما أنا عليه وأصحابي ٠"‏ أظهز الله أمرة وأعلى حكمه : وكافا الآمة على ما 
أحسنت لنفسها بخلافة راشدة على منهاج النبوة ١١١‏ . 


(1) هي السلفية: صب ۱۹۸ ۱۹۹ يتصرف . 
ا 


المطلب الثاني 
موقف السلفيين الجدد 


وأصحاب هذا الاتجاه هم أصحاب الدعرة إلى فقه الواقع ٠‏ والافتمام, 
بالمشكلات المطروحة على الساحة الإسلامية » الثي يرون أن السلفيين لا يتبغي 
أن يكونوا بسعزل عنها . 


ويمتد تصورهم في ففه الواقع إلى العمل السياسي ٠‏ وضرورة أن يضرب 
السلفيون فيه بسهم ؛ وألا بنعزلوا عن حركة الحياة بان يعيشوا أساري الاعتمام 
بالبحث العقدي والفقهي والإغراق فيه » عن الاهتمام بحركة الحياة والمجتمع 


وفي بيان وجهة نظرهم في الجمع بين فته الدين فقه الواقع بتضاياة 
ومشكلائه يذهبون إلى * أن واجب واضعي المناهج في الجامعات الإسلامية الئي 
تدرس الدين فنط + أن يخلوا تدريس.القوانين والمغاملات المدنية الإسلامية 
بتوسع وشرح ؛ مقارنة بين الإسلام والكفر .. ١‏ , 


كما ينمون على أصحاب الاتجاء التقليدي إغراقهم في دراسة المسائل 
الننيبة في الوقث الذي يغفلون فيه عن القضايا الأخطر ولأهم - من وجهة 
انظرهم - فيفولون في توجيه لا يخلو من يعض اللمز الموجه إلى الفائمين على 
المناهج في المؤسسات الدبئية في العالم الإسلامي » إن عليهم ' أن يقتصدوا جداً 
في تعليم الطلاب أذاب قضاء الحاجة » وشروط المياه » ومذاهب العلماء فيمن 
قال لزوجته + أنت طالق مرتين إلا واحدة !! هل تطاق ثلاث أم تكون طالقة مرة. 
.واحدة ؟ | كنانا إغراقاً في النوم » وسعياً في الفوضى » وعماية وجهالة . رسوا 


)١ 1‏ عبد اترحمن عبد لخا عبد الغالق : خطوط رئيبية لبك الآمة الأسلامية: + ص 
A‏ 
لك 


آیرد. صاری موسي عبد الفتاج سليطان ر 
أبناء المسلمين قي الجامعات أخكام الإسلام وحددوه في القتل والزنا وشرب 
الخمر والسزكة والحرابة ٠‏ وقارتوا لهم بين نظافة الإسلام وقذارة أعذائة » 
ودرسوا لأبناء المسلمين قواتين السام والحرب والمعاهدات » ونظم السياسة. 
الشرعية بين الحاكم والمحكوم ٠‏ وبين الدولة الإسلامية ودول الكفر ٠‏ واتركوا 
تعليم آداب قضاء الحاجة للأمهات ليعلموا أبناءهم ذلك وهم في سن الثالثة. 
والرابعة ١...‏ 


كما يأخذون على بعض الدعاة القليديين عدم اهتمامهم بالقضايا الحيوية 
المهمة التي يعيشها المسلمون والمخاطر إلى تهددهم وتحيط بهم . وفي محل النقد 
البعض الدعاة يقول أحدهم باخثيهم 1 


" . تأتي إلى خطيب فتجد كأنه أضم أذنيه ولم يسمع شيئاً » يتكلم عن 
موضوع بعيد بالمرة ؛ إما أن يتكلم تحت الأرض فيما يتعلق بأحوال الآخرة. 
والقبر والموت ٠‏ وإما أن يتكلم فوق السماء فيما يتعلق بأمور الجنة والنار 
والبعث والحساب وغيرها » كل هذه الأمور حق والكلام فيها حق » لكن ينبي 
أن يستغل الإنسان فرصة كون النفوس مهيئه الوعظ والإرشاد والتوجيه » وأخذ. 
الدزوس والغبر من هذه الأحداث » ويطملن التاس على هذا الأمر + يكون مصندر 
طمأنينة للناس » مصدر سكينة لنفوسهم ٠‏ يحبى المعاني الإيمانية في قلوبهم » 
يبين نهم المخاطر التي تهددهم , بحيث يكون الكلام متعلقا بالواقع . أما أن يعيش 
أحداث مؤلمة تخرك قلوبنا جميعاً ‏ ثم نأتي للمتحدث لو الخطيب فنجدء يتكلم في 
واد آخر » فهذا في الواقع يعني ذهولاً وغيبوبة لا يجوز أن يقع المؤمن أو العالم 
أو الداعية ضحيتها .. ١‏ . 


(1) المصدر السابق : صل ۲۷ 
(۲) مدازك النظر في البسياسة : صب 0 يُصبرف شير 
N‏ 


ل سف السيامة ف الققر الف اشاصر يأ 

وعلى الجملة يرون أن أمثال هؤلاء الدعاة مع سعة إطلاعهم وتمكنهم من 
السائل التي يشتغلون يها + إلا أنهم ليسوا: على مستوي العصبر قيما يتصل, 
بالأمؤر العملية الحديثة.وكذلك فيما يتصل بمخططات الأعداء وكيدهم للمسلمين 8 
لأنهم من وجهة نظرهم يعيشون بأجسادهم في عصرنا » وبعيشون بعقولهم في 
غير عصرزنا 


ومما يجدر التنبيه إليه أن أصحاب هذا الثيار - تيار السلفيين الجدد - مع 
دعوتهم إلى الانفتاح على الواقع ومعايشة مشكلاته, ومن بينها القضايا السياسية ؛ 
إلا أنهم في الوقت نفسه يعلنون التزامهم بالموقف السلفي العام ٠‏ الذي يقرر أن 
العمل السياسي أو الإصلاح القائم على السياسة ليس غاية في خد ذاته ؛ ولا هو 
في مقدمة أولويائهم » وإننا هو جزء من عملية الإصلاح الشاملة ٠‏ 


يفول صاحب كتاب:: الأصول العملية للدعوة السلفية + 


* الدعوة السلفية تسمي فيما تسعي إليه إلى إصلاح السياسة والحكم ٠‏ 
.ولكنها تعتقد أنه جزئية بينزل منزلة من أوامز الدين من حيث الأهمية والأولرية ؛ 
زيسعي إليها بالقدر السليم الصحيسج ؛ الذي يتناسب مع القائمين بالدعوة 
وين د 


.ومع التزام هذا الفزيق السلفي بالمبادئ السلنية في العقيدة والشريمة » إلا 
أنهم مع ذلك يرون أنه ليس هناك ما يمنع المسلمين المعاصرين من المشاركة في 
العمل السياسي» بل قد يصل الأمر إلى حد الوجوب من أجل نصرة الدين!"1. 


(1) عند الرحمن عبد الخالق ؛ الأضول العلمية فلدعزة السلفية : هن ١ + ٠١‏ 
(1) عبد الرحمن عبد الخالق + السلمون والعمل السياسي + ص ۹ - ط / الذاز 
السلفية - الكويت 13408 


NV 


انف 
ويعتمدون في هذا الموقف الفكزي على دعامتين أساسيتين + 


لدعامة الأولي + ' أن الإسلام لا يوجد فيه الفرق بين الدين والسياسة ‏ 
ولا النين والمعاملة ٠‏ ولا الدين والأخلاق والنظم والقؤانين " ١‏ , وغليه فاا 
مانع انيهم من استخدام الوسائل الكايلة بتحتيق النصر للإسلام وعزة المسلمين » 
ومن جملتها الانخراط في السياسة والعمل السياسي » ولو ادي امتتخدام هذ 
الوسائل إلى الصراع مع أهل الباطل فكريا وعمليا 0٠‏ ,. 


لدعامة اة :أن الآمة كلها منئولة ‏ فيجب أن تمي إلى المشاركة في 

٠‏ كل مذ يجاب لها المصالج ويدزؤ عنها المفامند نولا يجب أن تتخلى عن هذه 

المسئونية ملقية تبعتها على أفراد معدودين . وهذا ما يؤكده الشيخ | سلمان 
العودة أحد أبرز دعاة هذا الاتجاء حيث يقول : 


0 أما في المجال السياسي فالامز معروف فقد أصبحت الآمة ريت - 
[ فكن ] - بالا تفكر ولا تنظر تتأمل ولا تدرين المصالح والتفاند 5005 
كما بتردد وينقل الجميع أن الإنسان يستمتع برحلة هادئة هائئة ؛ وقد تراك الامر 
لغيره - حتى دون أن يسال أو يناقش» مع أن الله تعالى جعل الأمة كلها مسلولة » 
وام يجعل المسئولية العملية ولا السياسية ولا الدعوية على شخص واخد .. وهذا 
خطأ ٠‏ لأنه يختصر الأمة في أفراد ؛ واله تعالى قال + ( وأمزاهم شوى يهم 
مثا رزاقاهم ينفقون ) 7" وقال : ( وشاوزهم في الأشر فإذا عزنت فتوئن 
على الله إن الله جيه الموكلين © ٠‏ . مع أن الرسول عليه السلام مويد من 


رة الشوری الأيت(ة) . 
(؛) سورة ال عمران الآية ( ۱6۹ , 


ق فسفة سياف نر اس اشاس ا 
السماء . فالمشار فيها تعزيز للعقول » وتنمية للمواهب ٠‏ وجل الجميع يشعرون 
بان الأمر لهم » وهو شأنهم وقضيتهم .. ١‏ 


ولعل فيما تقدم من كلام أصحاب هذا الاتجاه ما يدل على أنهم يرفضون 
فكرة الانعزال عن حركة المجتمع وخاصة في الناحية السياسية » وهو ما يجعلهم 
ينفون في مقابل أصحاب الاتجاء الأول الذي يميل أنصاره إلى الاشتغال بالعلم 
والدعوة والتربية عن الاشتغال بالسياسة » بل يصلون بها إلى درجة الإثم الذي 
تجب التوبة منه ٠‏ في الوقت الذي يعد السلفيون الجدد الاشتغال بواقع المسلمين 
ومن جملته الواقع السياسي واجباًامن باب الاغتقاد بشمول الإسلام للنين والدنيا :+ 
والشعور بالمسئولية والسعي نحم الإصلاح المنشود ؛ الذي يتعين معه أن يقوم 
كل مسلم بدوره في هذه العملية 


ولعل كلا الموقفين يتضح بصورة أكبر خلال ما نعرض له من موقف 
الفريقين من وسائل العمل السياسي . 


(1) مدارك النظر :ص ٣۴۷‏ با 


امبحث الثالث 
موقفهم من بعش وسائل العمل السياسي 
يظهر التطبيق العملي لكلا الاتجاهين اللذين عرضنا لهما في إطار الفكر 
انسلني: المعاصر: ٠‏ في يعض القضنايا. التي تغثي من وسائل أو منافذ العمل 


السياسي | مثل .اقضية “الانتخاباتا: والترشيح لمجال النيايية ٠‏ ومسألة تعدد 
الأعزاب والجماعات ٠‏ ومسألة المظاهزات والاهتصامات .الخ , 

وفي هذه السطور نحاول إلناء بعض الضوء على هذه المسائل في إيجاز . 

المطلب الأول 
الانتغابات والترشيح للمجالس النيابية. 

أول: موقف التقليديين , 

على الرغم من أن جمهرر السلفيين التتليديين لا يمنعون من الترشيج 
لانتخابات المجالس النيابية على تعدد درجاتها » في البلا التي تحكم بأنظمة غير 
إسلامية - ديمتراطية كانت أو ديكتاتورية ... إلا أن هذا الموقف يبدر " نظرياً * 
أكثر منه عملي ٠‏ حيث يمتنمون في الواقع عن التقدم الترشيج ٠‏ وذلك يمتنعون 
عن التصويت أو مسائدة أحد من المثرشحين ؛ يدحوى أنها نظم مبتدعة وغير 
إسلامية ٠‏ وأن فيها تشبها بالكفار » على مأ سيتضح من هذه السطور - بعون الله 
تعالى - وإذا ما ضطز أحد العلماء السلفيين المعاصرين من أصحاب هذا الاتجاه 
المحافظ " الإبداء الحكم الشرعي في هذه المسألة ‏ فإنه لا يجد مناصاً - من 
باب الاتساق مع الموقف الفكري العام من مسألة السياسة .من إعلان جواز 
الترشيح ؛ مع اتبيه إلى ما فيه من مفاسد ومحظورات شر : 


5 


أي فشقة السيابة ف الشكر السلقي لفاس ع 


اوا أتابدعة 


نيا : أن فيها تشبهأ بالكفار ؛ إذا لا يخثلف اثفان يما يرون على أن نظام 
الاتعابات نظام مستؤرد متهم[ . 


وبعضهم يعتبرها من الوسائل التي يعتمد عليها دعاة الديمقراطية 
"الكافرة" ‏ التي ينظرون إليها على أنها من مخططات الأعداء الآثئة ٠‏ التي 
تهدف إلى زرع بذور الفرقة والاختلاف في صفوف المسلمين!"! . خاصة وأنها 
تمتمد على الأخذ بنظام الأغلبية أو أكثرية الأصوات ٠‏ والاعتبار بالكثرة ميزان 
جاهليا" . وقد يجيز بعضهم الانتخابات بشرط أن ينتخب أقرب الأحزاب إلى 
الإسلام ٠‏ أو من باب تقليل الشر أو دقع المفنسدة الصغرى كما يقول الفقهاء . 


وعند التحقيق ينضح أن هذان الشرطان أو غيرهما من الشروط التي يمكن 
أن توضع لضبط هذه المسألة من الناحية الشرعية من قبل السلفيين المعاصرين » 
هو مجرد بحث لظري ؛ أما من الناحية العملية ؛ فيرونها غير ذات فائدة وغير 
قابلة التطبيق ؛ لصسعوبة ذلك في الظاروف السياسية الثي يعيشها المسلمون في 
العصز الحاضر ٠‏ ولأن أنظمة الحكم التي تباشر هذه الالتخابات وما يتصل بيا 
من نتظيمات تستند إلى الشوكة والقوة التي يصعب معها إحداث شئ إلا وفق ما 
اتريده وتؤيده هذه النظم( , 


)١(‏ ينغن مدارك اا 
(۲) يراجع: إرشاد البرية إلى شريعة الانتساب إلى السلفية صن + ٠١١ . ١1/4‏ . 
) الشيخ / مقا بن قاذي الو ادعي. + إجابة الننائل خلى أهم العسائل :ا صر 


يقول الشيخ / محمد ناصر الدين الألباتي - رحمة الله - وقد سئل عن رأيه 
في الترشيح لدخول المجالس النيابية - البرلمانات - وإذا كان يجيزها بشروط » 
فقال - رحمة الله = 


!لما يجو ...هذه الشزوط إذا كانت تكون ' تظرية " وغين عملية .. 
بحنب الشارزوط لا يبك ونجن نشاهد كثيراً من النابن.الذين كان لهم منطلق 
ني جياتهم - على الأقل - في مظهرهم + في لبانيهم في لحيتهم ٠‏ جينما. دخلوا 
ذلك المجلس > أي مجلس البرلمانات - وإذا بظأهرهم تغير وتبدل » وطبعاً هم 

| ارون ذلك ويسوغونه » وأن هذا من باب:المسايرة.., "!© . 


* وحين سال الشيخ - رحمة الله:- إبان أزمة جبهة الإنقاذ في الجزائر سنة. 
م + عن الحكم الشرعي في الانتخابات التشريعية +.والسعي من خلالها 
الإقامة الدولة .الإسلامية ٠.‏ وإقامة .الخلافة ‏ الراشدة؛ ٠‏ وحكم .مناصرة وتأييد 
المترشبحين » قال - رحمة الهم 


“ في الؤقت الذي لا ننصج أحداً من إخوائنا أن يرشح نفسه ليكون نائباً في 
برلمان لا يحكم بما أنزل اشءرإن كان قد نض في دستوره “دين الدولة الإسلام' ؛ 
فإن هذا النص قد ثبت عملياً أنه وضع لتخدير أعصاب الناب الطيبي القلوب ؛ 
ذلك لأنه لا يستظيع أن يغير شيئاً من مواد الدستور المخالفة للإسلام » كما ثبت 
عملي في بعضن البلاد التي في دستورها النص المذكور . هذا إذا لم يتورط مع 
الزمن أن يقر بعض الأخكام المخائفة للإسلام ... ؛ لثلك فنحن لا فنصح أحدأ أن 
يرشح نفسه ٠‏ ولكن لا أري ما يمنع الشعب المسلم إذا كان في المرشحين من 
يعادي الإسلام ٠‏ وفيهم مرشحون إسلاميون من أحزاب مختلفة المناهج » فننصح 


(1) التضدر السايق ص 600+ 


فة السبانة فا اسا 


والحالة هذه + كل مسلم.أن يتتخب الإسلاميين ققط » ومن هو أقرب إلى المنهج 
المي الصبحيح ١...‏ . 


وإذا كان قي هذا ما يمتل الموقف السلفي التقليدي بصفة عامة » إلا أن من 
أنسان هنا الاتجاه من بحتو الاشكداد. في لبرير موققة إلى الفضوسس: من اتراق 
والسئة ؛ لإثبات شرعية موقفهم وبدعية ما عداه . فمن ذلك ما يراه بعضهم من 
أن نظام الانتخابات يخالف المتهج النبوي في منع توليه الإمارة لمن يطلبها » 
فيلحقرن بها مسألة الانتخابات ٠‏ إذ يرون فيها سؤالاً للمنصب والسعي له ؛ وهو 
ما ورد النهي عنه في الحديث الشريف!" .. 


كما يري بعضهم أن ليها نوعاً من تزكية النفس المنهي عله شرعاً في 
فوله تعالى:( فلا روا نمم هن اعم يمن اثقى )1' رفي قرله :<< إياكسم 
التمادح فإنه الذبح >> .وكذلك لما يترتب عليها من إسراف وتبذير وضياج 
للأموال » الثي تكفي لحل كثير من مشكلات المسلمين , إذا وضعت في أماكنها 


كما يدخل بعضهم في باب المخالفة مخالقة للمنهج الإلهي » بمساواتها بين 
المسلمين والكفار ٠‏ والله تعالى تول + 7 أفتْجْعلَ المسلمين عَالْسُهرِِينَ © ما 


(1)- مدارك النظن ؛ صب ۲۳۹۹ فلن 

[1) د / ربيع بن هادي التنخلى : منهج الأننياء في الذعوة إلى الا - م 
118 بتسريفه : ومقيلن بن مادي : إهاية السال سے ۲۹۹ . 

(۳) سورة النجم الآية ( ۳۲( 
رواه اعبد فى سلقه + جنب 4 ۹۳ اولان ماعلا اهاب كاله + 


جج / ۲۳۲ رقم الحديث ( ۳۷٤۳‏ ) , 


r 


آی د مار موسي عبد الفتاع یمان ا 
لك كيف تحكُمّون © 17 وكذلك الأنها تساوي بين الذكر والأنثى والله يقول : 
( ولس اندر كالأنفى ) ١‏ . 


كما ينظر بعضهم إلى الانتخابات على أنها تزسيغ للنظام العلماني » الذي 
يفصل بين الأمور الدينية والأمور الحياتية » حيث لا يأخذ بالكتاب والسنة في 
هذه الأو + وإنما يقول :علي ,ردها إلى شلطة التشريع الدنيوي أو إلى سلطة. 
التتعب ٠‏ وهؤ يخالف الأمر برد الأمؤر- عند التنازع إلى الله ورسولها؟! . 


وما كان تصور أن النظام” الانتخابي يعطي الشعب. الجق في السلطة 
والسيادة والتشريع ؛ لظلرً لالبثاقه من النظام الديمتراطي ٠‏ الذي يعطي للشعب. 
أ للأغلبية الحق في السلطة والتشزيع + وكان هذا يصطدم نع مسلمات الفكر 
للق لي أن السلطة العلا في الإسلام هي للكتاب.والسنة ٠‏ وان المشرع الوحيد 
فو الله سبحانه وتعالى : ققد وضل .الأمر' يبعضهم إلى حد اعتبار'الانتخابات 
خوك الزلئانات منالب للتوحيد ٠.‏ الذي يقتضني الاعتقاذ بأنه لا حكم إلا لله وبما 
الله أغلى رسوله ل - كتاباً وسدة - وان شرع الله كامل وشامل وعادل 
وكله خير ورحمة وصلاح للبشر في كل زمان ومكان؛ فألف أحدهم كتابا مثماه + 
" القول السنديد في أن دخول المجلس ينافي التوحيد 1۲ 


ونا تقدم يتبين لنا أن موقف السلفيين التقليدين من قضية الانتخابات » 
أقرب إلى الرفض والمئم منه إلى الجواز » وحجتهم في ذلك أن نظام الانتخابات 


(۱) سورة القلم الآيقان ( 6ن ۳۹ 

(1) سورة آل عفران الآية )۳١(‏ . 

(5) ينظز مجلة الأصالة : عند ( ۸ ) ص. 5 ٠١ ٠‏ باختصار.وتصرف » مدارك 
النظر ص 786 هامش (6) » إجابة المنائل على أهم المسائل - ص ۲۷۴ , 

(؛) يراجع د / يوسف القرضاوي: : أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة 
القادمة صن 188 


Né 


فى القكر اسل 
وإقزازة في المجالس الليابزة سواء منها مجالس الشعب أو البزلمانات » ومجالس 
الشورى ٠‏ التي يؤخذ في كل منها بنظام الأغلبية أو أكثرية الأصوات ‏ هو نظام 
مبتدع ٠‏ ليس له ما يؤيده من كتاب الله ولا سئة رسوله ولا من قعل السلف 
الصالح » كما أن هذه المجالس لا تخضنع للشريعة الإسلامية ؛ بلي هي نفسها 
أنظمة مستوردة من بلاد كاقرة - بحسب قولهم - ومن ثم فإن الأخذ بهذا النظام 
تحت مظلة دساتيز تنص على أن الدين الزسمي هو الإسلام » لا يغني فتيلاً ولإ 
يلير شيئاً من حقيقة الأمور 4 إذ الأساس في عملية التشريع فبها هو القانون 
الوضمعي بالاستناد إلى سلطة الأمة ( الشعب ) لا إلى سلطة الكتاب والسنة > وهو 
ما بثنافى مع المنهج السلفي شكلاً وموضوعاً » حيث يرى أن التشريع حق لله 
تعالى وحده ٠‏ وليس للبشر إلا مجرد السمع والطاعة ؛ وأن القول بسلطة الأمة أو 
الشعب وما تستند إليه من نظم وتشريعات هو نوع من منازعة الله تعالي في 
حكمه ٠‏ هذا فضلاً عن أن إقزار مبدأ سلطة الأمة تنتهي في الغالب إلى تسلط 
مجموعة محدودة من اللا على مقدارث الشعوب مستنده إلى . القوانين 
الوضعية ‏ لا إلى التشريع الإلهي , 


ثانياً : موقف السلفيين الجلدد ‏ 


وهؤلاء يرون الأخد بنظام الانتخابات ١‏ لأنهم ينظرون إليه على أنه من 
الأمور العملية التي تحكم بمنافع الناس ومصلحة الأمة ٠‏ وليست من الأمور 
العتدية القي تؤخذ من النصب أو التي لا بد من استنادها إلى النمن أو فعل اسلف 


)١(‏ راجع في تفصيل النتائج النتزتية على مب 


ي + الخلافة الإسلامية 


#الامة - يليا القصور 
»صن 804 نوما بعدها 


رد سبدو موس عبد انقتاع سان غ 
الصالج ٠‏ ولذلك يرون أن * من قال إن الانتخاب ليس نظاماً إسلاميأ ؛ لأنه لم 
يأتابه دليل شرعي* فيو جاهل' بالفروق بين المعاملاتة والعيادات ١‏ 


١‏ لك يردون على أصحاب الاتجاه الأول ٠‏ فيما استبدرا إليه في منعهم 
“لله الطام الفا 07 + سجن 
.كما يري أصحاب هذا الاتجا. التجديدي.قي, الفكر السلفي المعاصر أنه لا 
جوز زاق نظام الانتخاب لمجلمن الشنعب أو لمجاس الشورى بحجة أنه نظام 
نبي :أ دراطي افر أو لأنه باد براي الأغلبية وهي منمومة في القرآن 
4 الخ تلك لذة اموز منها + 

اول "١‏ أنه ليس كل شئ في النظم الغربية أباطلاً ومخالفاً للإسلام ٠‏ بل 
"عضن تة النظلم والقوانين لا تخالف الالام ٠‏ فكون الحاكم يجب أن يرضي عله 
جمهور الأمة لا ينافي الإسلام ؛ وهو أحد القوانين في النظم الديمقراطية جزاء 
من النظام الإيمقراطي 7 ., 

انيا «الأخذ براي الأغليية فن نظام الانتخابات الديمقراطي هو الأقرب 
إلى الصراب من الأخذ برأي الأقلية في الأمور التي لا نص فيها ؛ لأن الأمة لا 
تجتمع عل ضلالةءأما رد الأخذ برأي الأغلبية بدعوى أنها مثمرمة في القرآن ٠‏ 
یرون فيه تنزيلا للآيات في غير منازلها وتطبيقاً لها في غير واقعها ؛ فالكثزة. 
.. البؤمومة في القرآن. اهي كثرة الكفر والضلال ٠٠‏ لا مجموع الأمة وجمهور 
خيارها "يي 


عبد الرحمن عبد الخالق ؛ الشورئ في ظل نظام الحكم الإنتلامي - ص 
۴ ط | دار القلم سنن ۱۹۷۰ 
۲ ندر للق #اأقتب ۱6ہ 
+بد فش شلق سے ا 


ل 


اي ظسفة النياسة في الفكر العف العا 


ثالث : الأخذ بنظام الانتّخابات يعني الاستجابة لرأي جمور الأمة ؛ ولو 
فرض جدلاً أنه ليس في الشريعة الإسلامية ما يقرر الأخذ بحكم الأكثرية » وأنه 
ليس فى الشريعة أيضاً ما يحرم ذلك؛ فإن الأولي والأخرى أن يؤخذ بذلك الآن ؟ 
المصلحة المرسلة تقتضي ذللها" ,. 


ربما ؛ أن الأخذ برأي الأكثرية عن طريق الانتخابات فيه منافع عظيمة 
للأمة » ويحول بين الحاكم وبين الاستبداد ؛ عن طريق إشراك الأمة في تدبير 
أمورها الافتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية وغيْرها إشراكاً حقيقيا؟) . 


وبناء على هذاء وعلى ما يرونه من وجوب إعطاء مساحة للأمة للمشاركة 
في العمل السياسي » تحقيقأ للمصلحة » وإغلاقاً لأبواب القهر والاستبداد » سائد 
أسحاب هذا الاتجاء * جبهة الإنقا الإسلامية * إبان أزمتها مع الحكومة 
الجزائزية سنة 1397م » وقد استتدوا في موقفهم على أن الجبهة كانت ترقع 
شعار الإسلام والكتاب والسئة - وهو ما ينسجم مع مبادئ الفكر السلفي - في 
مقابلة أحزاب أخري كانت ترفع شعارات الاشتراكية والفومية والوطنية ... الخ 


فإن الأمة قد جربت هذه النظم " فأيقنت أنها لا تتحمس للإسلام ولا تدعو 
إليه ولا تواليه » ولا ترفع شعاره:؛ ولا تنادي باسمه » ولا تربي الناس عليه » 
وأنها حتى قدرتها - [ هكذا ] - على إدارة شئون الناس وتحقيق مطالبهم المادية. 
والاقتصادية والإدارية فشلت في ذلك “9 . 


(1) المصدر السايق + ض ٠١١‏ . 

(؟) ثفن المصدن صن 1980115 

(*) نقلا عن مدارك النظر صل ۴۳٠۷۰‏ 
يل 


گید صبرو موس عبد الفاح سان ا 

وقد رأوا في وقت إثارة هذه الأمة أن موكفهم من الجبهة ٠‏ هو موقف * 

عفبوي * لا يملك أي مسلم عنده روح الولاء للإسلام إلا أن يجد قلبه متساقاً 
بی , 


كبا دعوا الحكام وعلماء الملمين م خاصة العلماء السليين الكبار ١‏ إلى 
مساندتها وتأبيدها ؛ لأنها تمثل الإسلام في معزكتها ضبد الحكومة الجزاترية . 


ازبعد فشل جبهة الإنقلا وإلغاء' نتيجة' الانتخابات التي كانت في صبالح 
الجبهة ٠‏ كان تقييم السلفيين الجدد لهذه التجربة بأنها تمثل نوع من التقدم للعالم 
الإسلامي ٠‏ ولو لم يكن فيه إلا التجرية .,9 . 

وإن اتفقوا مع أصحاب الأنجاء التقليدي في رد أسباب إخفاق الجبهة إلى 
نقص التربية والإعداذ ‏ وياب التمحيص العقدي مع التعجل في قطف الثمزةا"», 
الشورى ونظام الانتخاب + 

ومما يساعد على فهم موقف الفريقين من مسالة الانتخابات ٠‏ أن نعرج. 
على موقفهم من * نظام الشورى ' فإن موقف الفريقين من الانتخايات وثيق 
الصلة بموقفيا من الشوري . 

فعلى جين يتفق النريقين على وجوبها ٠‏ كما جاء النص عليها في القرآن. 
الكريم ٠‏ إلا أن هناك اخثلاناً نيما في أهل الشورى وطرق معرفتهم ٠‏ ثم في 
الزأي الأخير في الشورى وهل هو ملزم للحاكم أو غير ملزم ۴ 


. ۳۷١ قلا عن مدازك النظز ص‎ )١( 

(۲) المصدر السايق :ص 497 4٤١١‏ يتصريف . 
(؟) مدارك النظر ص 469 

(4) المصدر السايق :من 481 , 408 


A 


قب قسقة السياسة ف الفكر السلفي العاضر جل 
آما السلفيون التقليديون فيتلخص موقفهم فيما يلي : 

١‏ ) أنه لا مشورة إلا فيما لا نمس فيه من كقاب الله أو سنة خير الأنام ت 
عليه الصلاة والسلام - ويسر بعضهم الأ في كولة تعالى : ل وشاورهم في 
انر قبذا ا ا al‏ 


الأمور التي تحتاج إلى استشارة ونظر وفكر ؛ لما فيه من تسميح الخواطر > 
وتنوير الأفكار » والسلامة من. الخطأ بتدر المستطاع 29 . 


) أن الشوزى في الإسلام مختصة بالأئمة الأعلام » سواء كان ذلك فيما 
بينهم ‏ أو بينهم وبين الحكام . 


* )أن أهل الشورى ليسوا الأمة كلها » وإنما هم بطانة الإمام ٠‏ ويستدلون 
لذلك بحذيث أبي سعيد الخدرى - رضي اله عنه - عن رسول الله 4# << مأ 
بع الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانث له بطائتان ٠‏ بطانة تامره 
بالمعروف وتحضه عليه ؛ ويطانة تأمره بالشر وتحضه عليه » فالمعصوم من 
عصمه الله . >> 17 فقد بل الحديث ,على أن أهل الشوري ليسوا لأمة كلها » 
كما يستدلون بقؤل ابن عباس - رضى الله عنهما - في تفسيزه للآية بالشورى 
على أن المراد بها بو بكر وعمر - رضى الله عنهما . 

) أن من تدبر * سيرة " الرسول 85 في " النوازل " أدرلك بلا خفاء أنه 
٠ #‏ ما كان بشاور إلا أعيان أصحابه » كما حدث في قضية أسرى بدر » وفي 
حادثة الإفك ٠‏ حيث شاور فيها علي وأسامة بن زيد رضى الله عنهما . 


4( 
ان : تين لكريم الرحمن في تقسين كلام لمان ٠‏ صن 
7 طم ارقو ربا عو 

(*) رواد البهاري: بح EE ONDE‏ 


لك 


ارد مرو موس عبد اتتا لاق با 

٠‏ ) أن * سيرة " الأئمة بعد النبي كل + هي استشارة الأمناء من أهل العلم 

في الأمور التي لا نص فيها . فقد كان أبو بكر ج رضي الله عله - إذا لم جد 

تصاً في كتاب الله وسنة رسوله # , وأعياء لك » دغا رووس المسلمين 

وظناءهم :أفاستشارهم ٠‏ فإذا اجتحَ رايهم على الآمر فضي به . وكذلك كان 

القزاء أصحاب مشورة عمر ٠‏ كهولاً كانوا أو شبابا » ومن أقوتي ما يسقدلون به 

في هذا أن عبر رضي الله عنه - جل أمر الخلافة بعد في مشوزة ' مستة * قط 
امن أصحاب التبي هوأ 


١‏ ) على الحاكم أن يسال أهل الحل والعقد ٠‏ ولا يتحتم الانتخاب لمعرفة 
أهل الشورى ٠‏ لأن الانتخابات نظام طاغوتي ٠‏ يؤدى إلى تحكيم الجاهلية في 
الفروج والدماء ؛ ومن ثم فلا حاجة له في البلاد الإسلامية ‏ .. 


١‏ ) أن الرأي الأخير في الشورى هو للإمام ٠‏ وهو مخير في قبول رأى 
الأكثرية من أهل الشورئ أو رفضه ويفهم من هذا أنهم يرون أن الشورى معلمة 
افقط للإمام ٠‏ وليسث ملزمة اله.'لأنها للاستنازة فقط ٠‏ ويستدلون لذلك بما أشي + 


أ- أن الله أضاف الشورى للمسلمين في قوله : ( وَشَاورْهمْ في الأمر فإ 
عزمت فتَوكلَ على الله إن الله يحبا المتوكلي ) ولكن جعل العزم للرسول 
وحده ؛ فهذا دليل على أن الرأي الأخير هؤ للإضام فقط .. 

ب- أن رسول الله 8 فعل أشياء كثيرة برأيه» ولم يقل فيها آراء السحابة 
كما في ضلح الحديبية : وقتال بني قريظة » وكذلك فعل أبو بكر في قتال 
المرتنين 


(1) ينظر في التفصيل + مارك النظر في المياسة + صن ۲٤۳‏ - ض 040 
(1) الشيخ مقيل بن هادى الوادعى: إجابة السائل على أهم المسائل » ص 707 
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فغ انسياسة فی ا العا 


ج أن الأخذ برأي الأغلبية نظام غربي ديمقراطيء وليس تظاما إبنلاميأ » 
الكثرة متمومة في الفرآن كما في قوله تعالي + ( ونا أكْثرُ الاس و خرصت 
بمؤمنين ) .") ويتبين من هذا أن أصحاب هذا الاتجاه السلفي ٠‏ يوون أن أهل 
الحل والعقد أو العلماء هم أهل الشورى ٠‏ ليست الأمة كلها ٠‏ كما أن هذه 
الاستشارة هي للاستثناس والاستنارة بفكر أهل الشورى ؛ وليست ملزمة للحاكم ٠‏ 


أما السلفيون الجدد فيتلخص: موقفهم بالإضافة إلى ما سبق أن أشرنا إليه 
في حديثهم عن موقفهم من الانتخابات بصفة عامة فيما يلي : 


أن الشورى واجبة فيما لا نص فيه » وهي ملزمة للإمام » فعليه أن يأخذ 
برأي الأغلبية . 


ويستدلون لذلك » بان رسول. الله 4# ؛ كان ينزل عند راي أصحابه » ولم 
يخالف جمهورهم قط » وكذلك كان أبو بكن ؤعمر - وأن تخيير الإمام في الأخذ 
برأي أهل الشورى أو عدم الأخذ به » مدعاة للتسلط والقهر والاستبداد بالرأي ٠‏ 


كما أن الأخذ براي الأغلبية أقرب إلى الضواب ؛ لأن الأمة معصومة من 
الاجتماع على الغطا ٠.والإمام‏ لين معمنزماً فتدبة الصواب مع المجموعة 
الكبيرة أكبر من نسبته مع الصغيرة " , 


(۱) سورة يوسف الا ( ٠ 01١8‏ 

(؟) بنظر في التفصيل : عبد الرحمن عبد الخالق : الشورى في ظل نظام الحكم 
اقلق بت 1ه وان 

(*) المصدر السايق ص ۱۰۹ - ۱١۴‏ د 


ai 


ارد یری موسي عبد الفتاج ليان حأ 
تليق + 


من خلال ما غرضنا له من موقف الفريقين السلفيين من مسالة الانتخابات 
والثتورى ٠‏ :يري الباحث أن موقف السلفيين الجدد أقرب إلى التوافق مع تحقيق 
مقاضد الشريعة الإسلامية ؛ في الأخذ بما يوافق المصاحة في الأمور العملية 
البعيدة عن دائرة الاغتقاد والتشزيع . 


كما يمكن الرد على أصحاب الاتجاه الأول بما يأثي + 


١‏ - أن الحكم بالبدعة أو الابتداع إنما يكون في الأمور التعبدية ٠‏ وليس. 
فى العمليات المتطورة بتطور الزمان والمكان .. 


١‏ - أن كون الانتخابات نظاماً مستورداً من بلاد كافرة .. الخ لا يعني 
زفض الانتفادة بيه النجرد كونه غير إسلامي ؛ لأنه من الأمور العملية التي ل 
تمس شخصية الأمة ولا عقيدتها ؛ والحكمة ضالة.المؤمن ألي وجدها فهو أحق 
بها » وقد ثبت أن الرسول # » وكذا خلفاءه الراشدين قد أخذوا ببعض التدابير 
.والنظم العملية عن خير المسلمين ؛ كما في حفر الخندق » واتخاذه # خائماً يختم 
به الرسائل والكتب ؛ لما قيل له إن الملوك لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوماً . 
واد حمر رضي الدأغنه بنظام الخراج ٠‏ ونظام الديون + وأخذ معاوية نئي 
اله عله = بنظام لليريد... الغ ١١‏ 


هذه النظم وغيرها مما أخذ به المسلمون بعد ذلك ٠‏ لم تكن في أصلها 
إسلامية : وإن أضافوا إليها بعد ذلك من الضوابط وأمور التنظيم مما يتناسب مع 


(1) د / يوسف الفرضاوي : فتاوی معاصرة ۰ ج ۲ | ص۰١‏ ط / دار 
الؤقاء المتصور لة سنة 1414م + الشيخ / عبد الرحمن تاج : 


السياسة الشرعية والفقة الإننلامي > جه ١‏ / صل 415 ٠1۷‏ 


r 


.ب ت رطن يقسي لقو ندق تلماه آي اة نز قا بم 
وتدايير تحت للها الممشلجةبيمة يتا ىله مع تلا رفن الخطسب ويتتفيؤ تان وبين 
الاعتقاد في حق الله تعالى في التشريع والحكي ٠‏ ان لين يدون من افد 
نظام الاتخاب لأعضاء مجلس الشعب أو قوري » يفلقلون بين الأمان 
ويقولون فني.حيثيات رفضهم إن .هذا النخلام يمطني الأئة الحق في التشريغ :اوهو 
ما يعني المنازعة لحق. إشدتغالن »واليجق الان هباك ارقا كثيراً-بين,التشنزهع فيا 
الإسلام بمعناه العقدي ( الدينئ )بب وبين التشريع الذي تقوم به المجالش النيابية 
في البلاد بغير“الإسلامية ٠:‏ .ثم بين هذء .وبين مثيلتها قي العالم الإسلامي غاحينثة 
ينترض,نأيهعمهمة المجالس التيابية “أن #ستحدث نظاماً وقواتين تقئن 'وتطلبط 
الأمور العملية التي يحتاجها المسلمون في حياتهم المعاصرة ٠‏ ؤهذا شئ يختلف 
تمام الاختلاف عن التشريع بمعناء الديني ٠‏ وسنزيد هذه السالة تفصيلاً في 
التعقيب على هكا المبحث إنإشاء الثم تغالي ٠‏ 


+ - فيما بتعلق بمسألة الشورى واتخاذ الانتخابات وسيلة إلى معرفة آهل 
الشورى نقول 

أ- إن الآباث التي تحدثت عن الأمر بالشورى جاءت عامة »ولم تحدد 
نظاماً أو شكلاً معيناً » تتم يمفتضاه عملية التشاور ؛ وإنما أمرت بالشورى 
ومدحت أهلها ٠‏ وهذا يعني أن اله تعالى قد فوش المسلمين في الأخذ بأي نظام 
يرونه محتقا لمعناها سواء كان بالتعيين من قبل الحاكم > أو بالانتخابات + أو 


بالجمع بين الأمرين ٠‏ وقي أفذا دليل على مروئة الإسلام: وصلاحيقه لكل زمان 
ومكان 


أ ری موس عبد انقتاع سان 

ب- من المعلؤم أن هناك اختلافاً بين العلماء حول كون الشورى ملزمة أو 

غير مازمة ٠‏ وفيه تقصيل:يضيق عله المقام . لكننا تقول إن البعض قد ذهب إلى 

أنها غير مازمة ٠‏ بل زهي معلمة ققط للحاكم » ويعضهم رأى أنها ملزمة + بناء 
على اختلافهم في تسيز الأمر في الاي » وهل نهو للوجوب أو للندب!! , 


“وبعضهم فصل في المسالة ققان + 


إن المسائل التي أناط الله أحكامها قي الأصل براي الأمة ؛ لاشتمالها على 
حقوق عبنية أو معنوية للناسس » فهذه لا سبيل للحاكم للتصرف فيها إلا بالرّجوع 
إلى رأى الامة وقرارها فيها »عن طرق ممثليها أو من ينوبون عنها ٠‏ ومن 
أمثلة.ذلك : .ما يفرض.الحاكم .من ضرائب أر إتاوات؟ أو اجتهاده في حظر 
استيراد سلع مباحة في أصلها ٠‏ أو حجز.الناس .عن ممارسة بعض حتوقهم أو 
عن بعض التضرفات المباحة بذاتها :> الخ . 


ومن الأذلة على هذا في السنة : ما فمله يلقي سبي هوازن واستشارته 
للناس في رده عليهم بعد أخذ رأى العرفاء . أما المشائل الاجتهادية العامة التي 
تدخل تحت أحكام الإمامة والسياسة الشرعية + فمردها إلى الإمام وما ينتهي إليه 
اجتيادء فيها!") . 


)١(‏ يراجع في التفصيل - مبحث الشورى من كتاب / قضية التفكير والحكم 
على. المسلمين. بين التطرف والاعتدال.د / عبد الرحمن محمد المركبي 
صب 144-148 ب ط/ الأولي ۱۹۹۳م 

(1) د / محمد سعيد رمضان البوطي : على طريق العودة إلى الإسلام - رسم 
امنهاج وجل لمشکلات - ص ٦۲۰-٦۰‏ ط | مؤدسة الرسالة - الرابعة 
سثة 150 د / المركبي : قضبية التفكير - صب 48 40-1 1ش 

514 


اياس 5 


وبرغم ما في هذا الرأي من وجاهة » وتوسطه بين القول بالإلزام وجرد 
الإعلام ؛ إلا أن القول بإلزام الحاكم برأي أهل الشورى = مطلقاً - ريما كان 
أقرب إلى تحقيق مصلحة المسلمين + وإغلاقاً لباب الاستبداد الببياسي وتسلط 
الحكام على الأمة ؛ بدعوى الاجتهاد في أمور السياسة والحكم.. فهذا الرأي ريما 
كان يناسب الحكام يرم يصح منهم الاجتهاذ » مع درايتهم بشرع الله تعالى . 
كما أن لدي افاس اليوم من. وسائل العلم والتقتين ما يسهم في معرفة رأيهم 
والوقوف عليه » وربما كان هذا أفرب إلى تحقيق معني التشاور والمشاورة الذي 
آم اديه 


ألا الذين يرون عدم إلزام الشورى اللحاكم واستدلالهم. لذلك بتملة 36 
والخلفاء الزاشدين .: الع , 
نهؤلاء يبكن الزد عليهم ما اي + 


-١‏ أن أفل العلم قد ذهبوا إلى أن الشورى إذا كانت غير , جبة ولا ملزمة 
في حقه ك٠‏ نظرأً لتوفيق الل تعالى له وهدايته إلى الأرشد والأرفق » فيي في 
دق غيره على خلاف ذلك . وإذا كانت في حقه 4# واجبة » هبي في حق غيره 
أوجبا" . 


۲- أن النمي # التزم بالشورى » وكان يقول لأبي بكر وعمر ؛ * إذا اتثقنا 
على شئ لم أخالفكم فيه " فهذا أصل الشوري ؛ وقد القزم به المسلمون حتى قبل 
أن تكون لهم دولة 7 , 


1 


(1) د / عند الرحمن المركبي: قضية التكفير اص ٠١١١ ٤١‏ + 
(1) الشيخ محمد الغزالي : مشكلات في طريق الحياة الإسلامية د صل ۴٤١د‏ 
ط / دار اليشير- القاهرة أ 1348م + , 
2 


ترك هس چ الإنتشارة ٠‏ 2 
د REA‏ الاي 
1 1 مشا 120110111101010 

لای رن چ ایق هفتا[ خبط تخووی بعصي تی ال لع هلعا 
راتافا ع ليق جنوه شور ٠:‏ لالففتفام ليعدهيب باوصلل اران انی ا2 
لووك الأ جهو لھ ما منت وول الال حلقن رانا يمترفطل نل نل 
جارخ فشر روا ییا نيوان الملبصهون اهر زا 
المجثمعون رايا غير رای أبى بكر هذا غير صحيح . عمر بن الخطاب -اؤطللي أ 
ابيدترج النوراعتوض .فال :«رفها هع إلا - كنا > جتی شرح الم منجدي 
الذي شرح له صدر أبي بكر ) .. معني هذا أن المعارضة اختفتٍ 
يمكن أن يفال إن أبا بكر - رضي الله عنه - كان يرى أن المسألة لا 
الشورى ؛ لأنها تتعلق بشئ منصوص عليه » وهو أحه أزكان الإسلام ٠:‏ 

الما حنةانتبين .أن" رولياق الجددفي:لالة الالتخابيا. 
باعيوار يخا قزق لإلن تيف لحه المنوطة نظام الحكم أفي إقامة: العدل , 
و انثا الغ «أبينها يدو موقف السلفيين التفليدبين - برغم تذرعه بالنصوص  -‏ 
أقرب إلى الثفنين لما يسمى يفكزة " البستبد العادل ' التي شاعت في فترات مين ٠أ‏ 
من تاریم ,الالام كللمنة اراقع معين ؛ رتبرير وتسوع للاستبداد لصي 


از انه دشل تاها عن ومتلة أخحزئ هن وسنائل "العمل السياسي فإلى ذلك » 


رمالله التوفيق فا 


)١(‏ المصدر اسايق 
|") تلين المصبدر ٠‏ ,ر 
(؟) المصدر السابق 


eê. 


اللطلب الثاني 
تعدد الأحزاب والجمامات 
أو :موف التقليديين : 


يرفض أمنحاب هذا الاتجاه السلفي أمسألة تعد الأحزاب والجماعات في 

المجتمع الإسلامي ٠‏ ويرون أنه ليس في القرآن ولا السئة ولا في فعل اسلف 
معي 00 
لذن فرأوا ينهم وكاُوا شيعا شنت مهم في الشئء بم رهم إلى ١‏ 
بهم بما انوا يَفَطُون ) 9 . وقال تعالى + ( فَتقطوا هم ِنَم زیر كل 
حزب بنا لهم فرخون ) 11 . 


ولان هذا التحزب ينافي ما أمر الله تعالى به الوحدة والاثئلاف وما حث 
عليه في قوله تعالى ( ون هذه مم أمة احذة وأا رم اون 0 . 


راما كان التكثل والتحزب في جماعات مهيا عنه في القرآن والسئة ؛ ولم 
يعرفه السلف الصالح » فضلاً هن أن هذه الأحزاب والجماعات مختلفة الأذكار 
والأساليب والمناهج » فيي - والحالة هذه - ليست من الإسلام في شئ ٠‏ بل هي 
سما ني ا ورسؤله :هده منوس في ذلك ككيزة 1٩‏ » 


(1) سورة الأتعام الآية ( 184) . 

(؟) سورة المؤمنون ية ( 88 ) 

(*) سورة المؤمنون الآية ( 59 ). 

(:) من فتوى للشيخ محمد ناصر ألذين الألياني - رخن لله - في خكم تعدد 
الجماغات والأحزاب المعاصرة - نقلاً عن جماعة ولحدة لا جماحات صل 
VIIA‏ 


a 


أده ري مسر عبد اتتام عات 1 
ومن .هذا المنطلق ينكرون على من يقولون : إن تعدد الجماعات والأحزاب 
ضحيحة وأنها خطوة نحو الجماعة الكبرى » أو أن الذعوء لا قوي إلا إذا 
حزب أو جماعة ؛ وذلك لأن هذه الجامعات والأحزاب - من وجهة 
نرهم - متعارضة متضارية » كل منها يهدم ما بناه الآخر.» وهو أمر يخالف 
العقل والنقل ؛ للأدلة الكثيرة في وجؤب الاعتصام وترك التفرق . ولان القرة 
الحتيقية تجتمع للدعوة كلما كان الإنسان مطويً تحت كتاب اله وسنة رمنوله 4# ٠‏ 
متيعا لاثار النبي 1# وخلفائه الراشنين!©.. 


لما لم يكن القرآن ولا السئة ولا في فعل السلف ما يدل على وجود هذه 
الجماعات وتعددها » فهني إذن ليست من صنيع المسلمين » ولذلك. يجب أن لا 
ايكون للها وجود في بلادهم » ولا يجوز لدولة مسلمة أن تسمح بوجودها . يقول 
ايخ الألباني رحمة الله : 


* نحن لنكز تحزب المسلمين في دائرة الإسلام » فان يكون جزب إسلامي 
يسمي كذا » وحزب إسلامي يسمى كذا ٠‏ هذا التحزب مع أنهم يعلمون في دائرة. 
الإسلام - والله أعلم بما في نفوسهم - مع ذلك فنحن لا نري أنه يجوز لدولة 
مسلمة أن تسمح لمثل هذا التكتل وهذا التحزب ٠‏ ولو في دائرة الإسلام ؛ لأن هذا 
ليس من نيع المسلمين يد سي عساو 


(*) أبو الحسن الماربى + اراج الوهاج في بيان المنهاج = صن ۸۸ -ط / 
مكتبة الفرقان - عجمان = الأولى 47٠‏ اهب .. 
(؟) سورة الروم الآيتان ( 531" ) 


[) مدارك النظر صن 4:١‏ 


A 


أ قسفة السيامة فى الفكر اسلف اسار حل 

ولما ‏ كانت وظيفة الأحزاب اوالجماعات تتجه في الغالب نحو المعازضة 
النظام الحكم وسياسته ٠‏ والتعبير عن ذلك بالوسائل المختلفة » على ما .هو 
معروف في تغلم الحكم المعاصرة ؛ فإن أصعاب هذا الإتجاء يرون أن التعندية 
في الأخزاب والجماعات --خاصة ذات الميول البنياسية منها - هي دعوة 
موروثة عن الغرب الديمتراطي " الكافر " ٠‏ الذي يفرض هذا اللون من التعدد 
الخدمة مضالحة ؛ ويسعده جأ أن يعيش المسلمون في هذه الأوضاع المذلة ١‏ .. 


ويظير.من هذا أن السلفيين التتليديين » يرفضون ١‏ أل تعدد الأخزاب 
رالجماعات ٠‏ حتى وإن رفعت شعار العمل للإسلام وب إنسلام ٠‏ ومن ثم 
يرفضون ما يسمي " بالإسلام السياسي * أو ' الأحزاب الإسلامية * ٠‏ لأنها ثؤدي 
إلى التقرق والاختلاف : وربما أدت إلى شق عصنا الطاعة والخروج .علي الإمام 
وهو يتناف مع وجوب السمع والطاعة » وعدم الخروج على الحاكم أو منابذته 
إلا بشروط معينة ؛ والمفروض أن هذه الجماعاث والأحزاب تعمل كلها تحت 
مظلة الإسلام ٠‏ فنا وجه الحاجة إذن إلى تعددها وتكثلها في تجمعات بعادي 
بعضها بعضاً وتختلف أفكارها ومناهجها ؟.. 


ومن جهة أخرى يرون لأن التجارب التي خاضتها بعض الجماعات 
الإسلامية ؛ التي انخرطت في العمل السياسي » قد أوقعتها في مخالفات كثيرة - 
بحسب التصور السلفي - فضلاً عن أنها لم تحقق آمالها المنشودة في الإصلاح 
عن طريق العمل السياسي ٠‏ ويرجع ذلك من وجهة نظرهم إلى أن هذا التحزب 
والتقتل قد كام في كثير من الأحيان على غير أساس من التصفية والتربية ؛ لأنها 
اتوالى وتعاذى على مبادئ أحزابها ؛لا على كتاب الله ولا على سنة رسوله چوا" 


(1) ينظر جماعة واحدة الآ جماعات وصراط لحد لا غشرات + ض ٠١١‏ . 

(؟) المصدر السابق ض ٠١‏ :41 + محمد بيومي + أهل للسنة والجماعة بين 
التجمغ الخزبي اوالعمل الجماعي - صن ٠ ٠١‏ ١1ط‏ / دان الإيمان = 
الأسكتدرية الأرلي سفة 417 اه 


14 


ایرد ري موس عيد افا یمان غ 

ومن ثم ازتضت أن ينضم في صفوتها الشيعي والصتوفي والبعثي 

والاشتراكي والحزبي -.. ال واضطرزهم.“ذلك. إلى تقديم' كثين من التازلات 

بتعوى العمل للإسلام ونصركه ...تحت مبذا : تعمل بما اتفقنا' عليه ويعذر 
بعضنا عضأ فيما اختلفنا فيه ,. 


والسلفيون التقايديون لا يرضون هذا المبدأ بطبيعة الحا » حتئ وإن تذرع 
أصحابه بالعمل على توحيد المسلمين توصلا إلى إقامة الدولة الإسلامية ؟ لنا 
تقدم من أن منهجهم يقوم على أن تحقيق التوحيد وتصنية العقيدة أولاً هو سبيل 
الوحدة للمسلمين ‏ أما تحكيم الشريعة وإقامة الحدود - التي ينادي بها بعض 
الجماعات زالأحزاب الإسلامية = فهي وسائل تابعة لتحقيق التوحيد + ولا 
يستغني بالتابع عن الأصل " وعلى.الجملة... يرى أنصار هذا الاتجاه أن تعد 
الأحزاب والجماعات ليس من الإشلام ٠‏ وإنما هو من كيد شياطين الجن والس 
لذبن يعملون من قديم الزمان على تفريق الامة . ولهذا فإن الإسلام لا يريد إلا 
حزباً واحدأ وجماعة ول احزب الله والجماعة التي تسير على منهج اللبي ل 
التي قال عنها رسول الله # : << لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم 
من خذلهم >> وهي الفرقة الناجية التي قال ڪين سئل علها + << هي ما أنا عليه 
+ أصحابي. >> وهم لا يعون أن يوجد لهذه الجماعة - التي يرقفون لواءها - 
المنهج الواحد المتبع للنبي # والمتاسي بخير القرون » جماعات متفرقة في 
البلاد الإسلامية «ويرون أن هذه ليست أحزاباً » وإنما جماغة واحدة > ومنهجها 
واخد وطريقتها واحد . 


(*) ينظ ؛ إرشاد اقيرية إلى شرية الانتساب إلى السلفية» من "٠۴6‏ 
)١(‏ ينظر :,منهج الأنيياء في الدعوة إلى اله - ص ٠-۲۴‏ 
We‏ 


قلسفة 


العا 


افتفرقهم في البلاد ليس نفرقاً فكرياً عقدياً منهجياً ٠‏ وإنما هو تفرق بتفركهم 
افي البلاذ ؛ تخلاف الجماعات والأحزاب التي تكون في يلد واحد > ومع ذلك فكل 
حزب بما لديهم فرحون 1" 


وهم بهذا بحاراون إخراج أننسهم من زمرة الجماعات والأحزاب ٠‏ التي 
ون انها تتتزب على منامج وأساليب. وأعذانا مفظلفة »ارهن ألم زوق أتفبيهم. 
غير داخلين في هذا التفرق المنموم ؛ الذي نهت عنه النصوص ٠‏ وذلك لما هو 
مقر لدبهم من أن السلفبة هي الفرقة اللاجية ‏ وأنهم هم أهل السنة والجماعة ؛ 
ومن ثم فهي ليست حزباً من الأحزاب وإنما هم جماعة » جماغة على السنة 
وعلى الدبن » والثي أشار إليها الحديث الشريف << لا تزال طافة من أمتي على 
الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ... الحديث >> وقوله 6 
في صفة الفرقة الناجية:<< ما أنا عليه اليوم وأصحابي >( . 


ثانياً ‏ مقف المجددين ٠‏ 


وهؤلاء ينكرون على أصحاب الاتجاه الأول موقفهم من تعدد الجماعات 
والأحزاب الإسلامية ٠‏ ويرون في تحريمهم له استنادأ إلى النهي عن التفرق 
والتحزب - كما جامث به النصوص - نوع من التعجل ٠‏ .يلحق به الحكم 
بالإباحة المطلقة لوجود هذه الجماعات ٠‏ ويرون أن كلا الرأيين ينقصيما الرؤية. 
الؤاضحة الأحوال الدعوات ومشاكلها؟ : 


ينظر جماعة راحدة الأجماعاك صب :011 186 184 . 

(1) ينظر في التفصيل إرشاد البرية : صب ۲۳-۲۱ . 

(©) غبد الرحمن عد الخالق : الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي - ص 
rr‏ 


۳ 


لبود . ميري موس عبد الفتاح سليمان بغ 

ولذلك يقرم نوقفهم من تعدد الجماغات على عدة اعتبارات منها اعتبار 

النصلخة العامة للسلمين » ثم طبيعة هذه الجماعاث وأعفالها ؛ والمجتمعات 
التي تعمل فيها .. الغ .. 


" أما حكم التعدد للجماعات الإسلامية فالحق أنه راجع لطبيعة الجماعات 
وأعمالها وظروف المجتمعات التي تعيش فيه . فالمصاحة الشرعية تحتم أحياناً 
التعدد في المجتمع الواحد ء وتحتم أحياناً التوحد والاجتماع , وتجيزه أحياناً 
أخزى » ريحدد الحكم في هذا النظر الشرعي الصحيح المبني على دراسة وافية 
للنصوص الشرعية » وطبيعة المجتمعات » والدعوات القائمة والمهمات المنوطة. 
N‏ 


وانطلاقاً من هذا المبدأ يرون أن الإسلام يقر تعدد الجماعات » بحسب ما 
لتضيه طروف المجتمع ونصلحة الدعوة ؛ فقد أقر الإسلام قيام جماعات للدعوة 
لى الله تعالى ؛ وأقر وجود جماعة السفر » وجماعة الغربة ٠‏ وهي مما تقتضيه 
ممالعة فنمدبين فن هذا لسر ايا ۰ 


' أما جماعة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فقد اسثلزم وجودها إهمال أوليا 
مون المسلفين الحكم بشزيعة الل + وتحكيم كتايه وسجاهدة أعداء ديئه + قفا 
أضمع في المسلمين أعداءهم » وأذهب شوكتهم وساعد على نشوء أجيال من أبناء 
تسلمين تجهل الإشلام وتعادي زسافته » وأذلك كان تأنيف الجماعات للدغوة لله 
تبارك وتعالي ٠‏ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والجهاد في سبيل الله 
١ء‏ كلمته » وتحكيم شزيعته ٠‏ وتربية ناشئة المسلمين على الإسلام فرضاً 
لازم » ومن قال بغير ذلك فقد جهل دين الله تبارك وتعالى ... أما إمارة السفر 
قالأصل فيها قول الرسول صلي الله عليه وآله وسلم : << إذا خرج ثلاثة في 


(') المرجع السايق . 
لق 


اماف | الغا 


اسفن الليؤمروا أحدهم >> ::والحكتة في إمارة' السز : مو تنظيم شان الجماعة 
المسافرة وإنعادها عن الثقائر والخلاك أوتعاونها: على الخين والمدافع العامة 


وكذلك .الثبأن .لجماعة. العزلة وإلغربة » فاتحادات الطلاب والمفتربين 
.البسلمين” في ديار الغزب. إشرورة لازمة للمحافظة على إسلامهم, وإيماتهم 
تونيم طق ابس وتاي .زلا يك بدا إل يتلم الجماعبة وتعين 
الأمرام ٠‏ 

ودنعا للإييام الذي يمكن أن يرقب على قزلهم في الإمازة واليعة وما 
يمكن أن يحدثه ذلك عن التفليديين من مخافة الاصطدام مع قضية طاعة الإمام 
بر الخروج لبها :بتعدد إلبيعة والطائنة .. الخ .. يبائرون بالقؤل إن اعدد الييمة 
والإمارة بتعدد الجماعات ولا يفهم منه خلع طاعة الإمام العام هإن أمير جماعة 
الدعوة أر السفر .. الع »لا يقوم مقام الإمام العام أو الخليفة ٠‏ وإنما هي جماعة 
خاصة وإمارة خاصة وبيعة خاصة لأمر مخصوص » ولذلك لا ينطبق عليها 
حديث رسول الله 4 : << من رأئ من أميره شيئا يكرهه فليصبر » فإنه ليس 
. أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميتة جاهلية ١>‏ , 


وبهذا يحاولون دقع الإيبام الذي ربما بني عليه المأنعرن لثيام للجماعات 
حذرهم وخوفهم » ومن ثم أفتوا بحرمة التعدد' في الجماعات داخل المجتمع 
الإسلامي أو بخرمة التعدد داخل البلد المسلم الواحد .. 


إ(1) عبد الرخمئن عبد الخالق + للشو“ في لل نظام الحكم الإسلامي - 
هن . 
(1) متفق عليه من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - . 
(7) ينظر الشورى في ظل نظام الخكم الإسلامي مس ۲۲ يتصبرف ٠‏ 
WY‏ 


عبد الفقاء سا غ 


علي الجنلة.ينكز النلفوون. الجدد علي السلتيين التقيتيين قتاويهم هي 
تحريم قيام الجماعات والجمعيات » بدعوى الخوف من التفرق والتخرب ... الخ 
ويرون أن هذه الفتاوى عن تعب عن قصر نظر أصحابها ؛ وضعف بصيرتهم » 
وجيلهم بأجوال المسلمين » وعدم ممارستهم لدعرة حتبقية ترجع بالمسامين إلي 
دينهم ٠‏ وتأخذ بايديهم إل أسباب العزة والنصر والتمكين . كما يرون في منعهم 
القيام الجماعات بدعوى. عدم جوازها إلا بإذن من الإمام وعدم شرعية وجودها 
بغير هذا الإذن » نوعاً من الممالأة لهؤلاء الحكام والإقرار لهم علي ظلمهم 
رمعاصيهم ؛ بدعوى عدم شرعية الخروج عليهم ا , 


كما يرون أن وجود الجماعات وتعددها له فضل عظيم علي الأمة 
الإسلامية » يظهر أثرء في الصحوة الإسلامية والبعث الجديد الذي معيشة 
المسلمون اليوم . 


يقول ماحب كتاب مشروعية العمل الجماضي في الإسلام : 


" لو أن الذين أفتوا بحرمة التجمع والجماعة علي أداء فريضة من فروض 
الكفابات : أمر بمغروف أو.نهى عن منكر ٠‏ أو إقامة لجممة أو جماعة ٠‏ أو أذاء 
للزكاة علي وجه أفضل » أو حج بصورة جماعية موافقة للسنة ؛ أو مقائلة 
لأغداء الله ودع الظالمين ؛ أو قيام في وجه سلطان كافر ظالم محارب الله 
ورسوله ؛ أو استئقاذ للمستضعفينٌ من المسلمين ... أو ... أو ... مما يطول 
شرحه من فروض الكفايات المغطلة .. 


أقول : "لو أن الذين أفتوا بحرمة الجماعة والتجمع في كل ذلك نظروا إلي 
المنافع العظيمة ‏ والآثار الجليلة التي أسدتها الجماعات والجمعيات الإسلامية إلي 
)١(‏ عبد الرخمن عبد الخالق + مشروعية العمل الجماعي في الإملام د ضف ١‏ 

بتصزف - ط | جمغية إخياه اترات الإنبلامي = الكريت 8/4 . 


ييل 


' ا فلسفة السياسة في الفكرالسنف العاصز وأ 
المسلمين في شرق الأرض وغربها ... وكانوا متجردين من الهوى والعصهية ٠‏ 
وأزالوا عن أعينهم غشارة الجهل بالغالم الواسع ٠‏ ونظلزوا إلي أبعد من أنوفهم 
لما أقدموا علي ما أقدموا عليه من الفتوى الباطلة والقرل الجزاف "7 ٠‏ 


وإذا كان هذا هو موقت السلفيين. الججد .من مسالة تعد الجماعات 
والاحزاب في المجتمع الإسلامي. ٠‏ وموقفهم من اليلنيين التقلينيين فيما ذهيوا. 
إليه ٠‏ فإن الأمائة العلمية تقتضي من أن نذكر أن السلفيين_التقليديين - في 
معرض الدفاع عن أنقسهم - يقزرون أنهم لا يمنعون من قيام جماعات للأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر أوتقوم علي قضاء. مصالح البيلمين + في إطار 
منيج أهل السنة والجماعة - كنا سبقث الإشارة - ويرون أن رجود هذه 
الجماعاث علي هذا اللحو أمر لا غبار عليه ؛ وأنهم إنما يمنعون من وجود 
جماعات تتحزب علي مبادئ أصحابها ومناهج أحزابها » وليس علئ ون آهل 
السنة والجماعة": يقول أحد باحليهمٍ في تقرين هذه المسألة : 


" إن العمل للإسلام من خلال هذه:الجماعات أمر لا غبار عليه لا شبرعاً 
ولا عفلاً » وتسخير جهد كل فرد لخدمة هذا الدين من تجمع ملظم ومتئاسق مع 
جهد الآخزين أمر واجب شرعي » مطلوب بداية ولا مفر منه » ولكن الخطأ 
رالانحراف عن منهج أهل السنة والجماعة أن يقدم الولاء للجماعة الصغيرة علي 
الولاء للجماعة الكبيرة . وأن تقدم المصلحة المتوهمة للجماعة الصغيرة على 
المصلحة الشرعية الحقيقية للجماعة الكبيرة ٠‏ وأن يضحي بالمهمة 'النطلقة 
والواجب الأكبر في سبيل تحقيق المصلحة المرجوحة 9" . 


)١(‏ المشمن التايق ص اا 
(۲) محمد ييومي : أهل السنة والجماعة بين التجمع الخزبي والعمل الجماعي س 
ro‏ 


1e 


8 بعيد لفقا 


كما لا ينبغي أن يغيب عن الذهن أن السلفيين التقليديين: ينظرون إلي 
السلفيين الجدد علي أنهم يتبنون أفكار الجماعات ذات "لفقه الجركي المبتدع 17 
وبخاصة * الإخوان المسلمون " الذين ينظرون إليهم علي أنهم لا يهتمون بتحقيق 
مسألة الولاء والبراء ٠‏ كما لا يعنون بتحقيق العقيدة ولا يهتمون بتمييز الصف , 
ولذلك يقبلون في صنفوقهم المسلم وغير المسلم والملتزم والمبتدع ,. عملاً 
بقاعتتهم المشهورة ' نتعاون فيما اننا فيه وعذر بعضنا فيما اختلفنا فيه " . 


كما يرجع أفكار السلفيين الجدد في السياسة والعمل الجماعي ..الخ إلي 
التائر باغلام حركة الإخوان كالأستاذ / حسن ألبنا » والأستاذ / سيد قط - 
رحمهم الله - والشيخ / محمد قطب » والدكتور / القرضاوي وغيرهم من 
القدامي والمعاصرين . 
تطيق؛ 

مما تقدم من وجهتي نظر السلفيين التقليديين والمجددين يمكتنا أن نلاحظ 
ایل 

اول ٠‏ غلبة جانب المحافظةبوالنزعة الظاهرية في الوقوف عند النصوص » 
ر لتي تتمئل في هذا الرفض الفاطع لمسألة تعدد الأحزاب والجماعات في 
تمجتمع الإسلاني من جانب التفليدين ٠‏ والذي يصل إلى حد استعداء الدولة ضد 
عن محاؤلة لإقامة نظام حزبي أو تعددي داخل الدولة الإسلامية ؛ وذلك لمنافائها. 
النصوص الآمرة بوحدة الجماعة وعدم تفرق الأمة . 


اك النظر ؛ صب أل خلا ۴۱۷ - ١ ٤6۳۹۹‏ إرشاد 
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انيا : على الجائب الآخر يظهر ما يمكننا أن نسميه ( الإيجابية الحذرة ) 
من جانب السلفيين الجدد ؛ فعلى حزن نجدهم لا يمنعون من وجود جماعات تعمل 
باسم الإسلام داخل. المجتمع الإسلامي ٠‏ إلا أننا نلاحظ عتدهم توعا من التحفظ. 
الضمني بخصوص ما يكن تسميته بالأحزاب الإشلامية ٠‏ بدليل أننا نلاحظ 
التأكيد على كلمة الجماعات التي تتعاون على تحتيق منافع دينية أو دنيوية 
للمسلمين .دون ذكر للأحزاب التي تأخذ غالباً سمة العمل السياسي . 


والحق أن الإسلام لا يملع من التعددية المنياسية والفكرية التي تعمل فق 
الضوابط الإسلامية العقدبة والشرعية والخلقية وذلك لما يأتي :7 


1 دك الإختلاف سنه كونية واجتماعية ٠‏ قال لله ثعاليٍ اومن اض 

3 ل الأشنياذ هرام 
الذين كذبوا على ريم ألا عن اله على الظالمين © الذي بصنو عن سبي 
الله وينِفونهًا عؤجا وهم بالآخرة هم كائِرُونَ ) . ومهمة المسلمين ؛ حكاماً 
ومحكومين هي ' ويم هذا الخلاف وتنقليمه والاستفادة منه فيما فيه صلاح حال 
المسلمين والناس أجمعين ۷ 


وهذا ما أكانه مسيرة الفكر الإسلامي الذي وضعت لبناته الأولى في عيذ 
النبى 35 ١‏ بإقراره لمبدأ الاجتهاد وعمل. المجتهدين ؛ وهو ما أثمر بعد ذلك 
المذاهب النفهية الكبرى + التي تغد. من أبواب رحمة الله تعالى بيذه الأمة 


وستظل قاعدة الاجتهاد غلى مر الزمان مؤكدة على مشروعية الاخثلاف في الفهم 


(1) سوزة هود اتان ركم ( ۱۹-۱۸( 
(1) فاروق عبد السلام + الإسلام والأحزابا المنيابية ص +5 - ط / مكثي 
قليوب للطبع رالشر ۱۹۷۸م 2 


wv 


یری صب معي عبد الفا سناو غ 
النتصوص اشر ية وضائنة في القت ذاته لصلاحية هذم الشريعة التطبيق في 
کل زمان ومكان . 


"- أن ما جاء به الإسلام من مبادئ عامة في الشورى ٠‏ والعدالة > 
والحرية » والمساواة كضمانات للحكم الرشيد تستلزم وجود كيانات تمثل الطرف 
الأخر أو جانب'المعراضة: التي تنادى بتطييق هذه المبادئ » وبطبيعة الحال 
تحتاج إلى نوع من الحماية التي يكفلها لها النظام السيامني الإسلامي نفسه , 
بإقراره لحق المعارضة والنقد بضوابطه المعروفة » والتي تمثلها الأحزاب 
السياسية في صورتها الحديثة والمعاصرة على تفارت درجات قربها أو بعدها. 
عن الإسلام تشه . 


والتاريخ. الإسلامي يحفل بكثير من صور هذه الممارضة والخلاف 
والاختلاف مع الحاكم أو الخليفة ٠‏ سواء كان في صورة فردية أو جماعة على 
عيد الخلفاء الراشدين أو بعدهم , 


۴< أن الإسلام لا يملع من وجود الأحزاب أو الكيانات السياسية التي يناط 
بيا تحابق مصالح المسلمين » وهي بهذا يمكن أن تتدرج تحث ما يعرف " 
بالمصالح المرسلة ' ٠‏ التي تقنن من خلالها الأمور والحوادث المتجددة . 
ب بتطبيق هذه القاعدة على مسألة وجود الأحزاب والجماعات وتعددها داخل 
المجتمع الإسلامي ؛ جد أنها يكن أن تحئق مصلحة المسلمين من عدة وجوه : 


أ- في جائب الضرورات : مثل الأحزاب والجماعات التي تقوم بهذف 
تحرير بلاذ الملمين من الاحتلال الأجنبي + والتي كانت تجتذب إليها الفضلاء من 
أكابر العلماء والزعماء ء كما رأينا في تجارب الشيخ / محمد عيده » ونضطفي 


WA 


قي فذلفة اللياسة فى انشكرانسشي شاشر غ 


في الخزب الؤطتي الحر في مُضنزرا'! » والشيع / عيد الحميد بن باديس 
ورفاقه في اجمعية العلماء في الجرائر .أ + والأستاذ علال: الفاسى بوالحركة 
السلفية في المغرب ... لخ . 


ب- في جائب المصالح الحاجية : باعتبار أن الأحزاب السياسية هي 
إحدى ضمانات التقال السلطة بالطرق السلمية بناء على رغبة جماهير الآمة.. 
وهي بهذا صمام أمان يعضم دماء الاس وأموالهم ٠‏ وهي من أهم مقاصد 
التتريمة : 


ج وفي جانب التحسينات ؛ على اعتبار أن الأحزاب يمكن أن تعمل 
على توعية الجمافير بحقوقها وواجباتها ومشاكلها السياسية ٠‏ كما تعمل على 
تخريج القادة السياسيين المؤهلين للحكم 9 . 


وإذا كانت الحكمة هي ضالة المؤمئين كما في جدث النبي 4# » فإن واجب 
المسلمين أن ياخذوًا من الوسائل المتغدثة ما يكفل ‏ تعقيق.مصالحهم ٠‏ زيما لا 
بتعارض مع منظومتهم الخاصة في العقيدة والشريعة والأخلاق . ولا يعترض 
على ذلك بأن هذه التجارب هي لأمم كافرة أو غير مسلمة ٠‏ فإن قول ل" الكلمة 
الحكمة ضالة المؤنن أني وجدها فهو أحق بها * تقطع ريب كل مرتاب . 


aT 
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(؟) يزاجع في التفصيل : الإسلام والأخزاب السيانية صل 481-14 , 
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ایرد صن مومس عمد الفتاح معان ا 
الطب الشات 
المظاهرات والاعتصامات والإضرابات 


وموقف كلا الفريقين من هذء الوسائل وثيق الصلة بما قبله من الموقف 
المبذئي المعان لكلا الفريقين من العمل السياسي ووسائله : وبيان ذلك في ايجار 
فنا أ 


أو ؛ موقف التقليديين ‏ 


وهؤلاء يطبفون علي هذه الوسائل نفس المعايير المعتبرة عندهم في الحكم 
بشرعية الفعل أو عدم شرعيته ؛ وهي ورود النص عليه ٠‏ أو قعل السلف 
الفالح له 


وفيما يتعلق بهذه الوسائل » يرون أنه لم يرد بها نص ؛ ولا هي من فعل 
السلف » ومن ثم فهي ميتدعة ٠‏ وليست من الأسلام » وإنما هي وسائل مستوردة 
من بلاد الكفار , ويلحقون بهذا التأصيل الشرعي » الحكم. على هذه الوسائل » 
فبردون علة الحكم فيها إلى أنها تؤدي إلى الخروج على الحاكم ومنابذته ٠‏ وريما 
اترتب عليها ثوزات شعبية تؤدي إلى كثير من الفوضى والفساد » وهو ما يثنافي 
مع الأمر بالصير المأمور به في حديث رسول الله ٠#‏ إذا رأى المسلم من مير 
ينأ يكرهه . 


ونظراً لما يمكن أن يترتب. على هذه الوسائل من مفاسد واضرار » يرون 
أنها ليست من سائل الدعوة » كما أنها لا يمكن أن تكون من وسائل الإصلاح » 
ويمكن أن يكون الإصلاح بوسائل أخري مثل النصح للحاكم أو مكاتبتهم والدعاء 
لهم بالتنديد .. الخ 


وهذا النوقف المجمل من هذه الوسائل هو ما تشتطيع قراءة تفاصيله فين 
حملته فتاوى أعلام هذا الاتجاء السلفي المعاصر ٠‏ ومن أمثلتها ما يلي * 


يقول الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمة الله - في فتوى له خول 
المظاهراث والاعتصامات + 


" .. الواجب علينا أن ننصنخ بقذر المستطاع » أما أن نظهر المبارزة 
E E RE‏ 
تمت إلى الشريعة بصلة ولا إلى الإصلاح بصلة » ما هي إلا مضرة ٠‏ ... الخليفة 
ل بقوله في خلق الفرآن فتل جما من 
العلماء وأجبر الناس على أن يقولوا بهذا القول الباطل » ما سمعنا عن الإمام أخم 
وغيره من الأئمة أن أحداً منهم اعتصم في أي مسجد أبدأ » ولا سمعنا أنهم كانوا. 
بنشرون معايبه من أجل أن يحمل الناش عليه الحقد والبغضاء والكراهية ٠.‏ 


ولا نؤيد المظاهرات أو الاعتصامات أو ما أشبه ذلك : لا نويد إطلاقاً 
ويمكن الإصلاح بدونها » لكن لا بد أن هناك أصابع خفيفة داخلية أو خارجية 
تحاول بث مئل هذه الأمور +١‏ 


وحين سئل الشيخ - رحمة الله - عما إذا كانت هذه المظاهرات من وسائل 
الدعوة والإصلاح قال رحمة اله : "لا أرى المظاهرات النسائية والرجالية من 
العلاج ٠‏ ولكنها من أسباب القتن » ومن أسسباب الشرور ؛ ومن أسباب فلم بعضÙ‏ 
الناس والتعدي علي بعض الناس بغير حق ؛ ولكن الأسباب الشرعية : المكاتبة 
والنصيحة والدعوة إلى الخير بالطرق السلمية » وهكذا سلك أهل العلم أصحاب 
النبي ۶ وأتباعهم بإحسان : بالمكاتبة والمشافهة مع المخطئين ومع الأمير ومع 
(1) مدارك النظر في السياسة الشرعية صب ٤۷١‏ » إرشاد البرية إلى شرعية 
الانشساب إلى السلقية صب 170 
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ایرد ماري موسي عبد الفتاح ميان حأ 
السلطان .. بالاتصال به ومنا صحته' والمكاتبة اله دون التشهير قي المناير 
وغيرها بأنه فعل كذا وصار مته كذا . والله المستعان (١‏ 


وعن حكم الإضراب عن العمل قي .بلد مسلم .للمطالية بإسقاط النظام 
العلماني » يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - : * إن قضية 
الإضرابات جن العمل سواء كان هذا العمل خالصاً أو في المجال الحكومي لا 
أعلم له أصلاً من الشريعة يبني عليه ؛ ولا شك أنه يترتب عليه أضرار كثيرة. 
خسب خجم.هذا الاضطراب ضرورة ٠‏ ولا شك أن من أساليب الضغط علي 
الحكرمات ‏ والذي جاء في السؤال أن المقصود به إسقاط النظام العلماني ؛ وهنا 
يجب علينا إثبات أن النظام علمائي أولاً . ثم إذا كان الأمر كذلك ؛ فليعلم أن 
الخروج علي البلطة لا يجوز إلا بشرط "17 


وعن حكم الاضطراب عن الطعام .أو الشراب المصاحب للاعتصام في 
الساحات والمساجد بقصد الضغط علي الحكومات قال الشيخ ابن جبرين : 


" كل هذا لا يجوز فإنه يجلب ضرراً علي النفس ويتعدى علي المواطتين 
الأبرياء » بحيث إن الوالي.يفرض العقوبة الصارمة علي أولئك الثائرين » 
العفوبة للكثير من أهل البلاد وإن لم يشتركوا في ذلك الإضراب أو الإنكار » 
وفي ذلك مفسدة كبيرة » والواجب - والحالة هذه - أن يصلحوا أنفسهم » فإن 
صلاج الراعي بصلاح الرعية » وفي الأثر : * كما تكونوا يولي عليكم ٠"‏ فمثى 
صلحوا واستقاموا علي الشرع وأدوا العيادات وسمعوا وأطاعوا وحافظوا علي 
حقوق اش تعالي يصلح الولاة ويولي عليهم خيارهم , 


(1) ينظر مجلة الأصللة : عدد (0©) صب + اشوا 411 اه 
(؟) نقس المصدر والصحيفة . 


r 


ال فة السياسةق انفكر اسا الاسر بع 


كما أن عليهم أن يكثروا من الدعاء لهم » وسؤال الله تعال ى أن يصلح 
ولاة الأمور ء وأن يجعلهم هداة مهتدين ؛ فالله تعالي يجيب دعوتهم إذا خلصوا 
يها ٠‏ وأيضاً أن بيذلوا النصح للوالي وتفكيزة بحق الله تعالي » وبسير الولاة 
العادلين ٠‏ وكيف كانت عاقيتهم فيذلك تصلح الأحوال وتستقيم 0 .. 


وعن حكم القيام بثورة شعبية عند فشل الاعتصامات والاضطرابات 
والمظاهرات في الضغط علي الحكومات؛ لتحقيق مطالب الثائزين : كانت فتاوى 
العلماء السلنيين التقليديين حاسمة ومقلقة لهذا الباب» وحذرة مما يمكن أن بترت 
عليه من مفاسد ؛ لأن القوة المادية بيد الحكومات والثورات الشعبية لا تملك هذه 
القوة..ومن ثم فلا ينبغي التعجل , بل لا بد أن نتخذ طول النفس لنيل المآرب!! 
وأن هذه الثوزات لا تصدر عن أهل العلم وأهل الصلاح + فإن اللامان والدين 
الصجيح يحجزهم عن هذه المفاسد ؛ لمعرفتهم بحزمة دماء المسلمين وأموالهم٠‏ 


وعلي أية حال فإن أصحاب هذا الإثجاه يقولون : إنه إذا أراد المسلمون 
الخير' والؤحدة والتمكين فعليهم أن يتخلقوا بأخلاق السلف الصالح من هذه الأمة » 
ااهل كان من أخلاقهم مثل هذه الأعمال:؟ إننا'لم نسمع عنهم الأضطزاب ٠‏ 
والاعتصام ٠‏ زالثورات الغزخائية٠.‏ أن التغيير: من الأنفس ٠‏ ولن يكون بكثرة. 
الأنصار وقوء الإعلام » وضجيج المضفقين وامثلاء الساحات والشوارع بالجمو ع 
الغفيرة التي تشق ختافاتها الحفاجز 0 .. 


وما تدم يفضح أن السلفيين التقليديين يمنعون المظاهرات والاعتصدامات 
.الخ ويتحفظون بشأنها » وربما كان دافعهم الأكبر هو الاحتياط للنصوص 


(1) المصدن السايق ص۴٠‏ . 
() تفش التتضدن المنليق صنب 250 
(۳) نفس المصدر والصحيفة 
(6) السايق صب 56 . 
r‏ 


بد . صبري موسي عبد الفتاج سليطان ا 
الواردة'في حق الإمام. ووجوب طاعته؛ والتحذير من شق عمبا الطاعة بالخروج 
على .الحكم والداغية إلي الصبر عند وجو ما يكره من الأمراء والحكم »“دفعاً 
للمفسدة الكبرى بالصبغرى + مغ التأكيد علي مسألة الإعداد والإضلاح الذاتي + 
وهو ما يعبرون عنه بالتصنية والتربيةوصولاً إلي إقامة نظام الحكم الإسلامي . 


ثانياً ‏ موقف المجددين . 7 


وأنضار ذا الاتجاء ينظرون إلي مذ المظاهس السياسية ١‏ علي أنها من 
أهم وسائل ألأعوء والتائير التي تساعد في اقام يواجب النصح والتسديد للحكام . 


وينطلق أصحاب هذا الاتجاه في موقفهم هذا من تقريرهم أن الحاكم أو 
الإمام في الإسلام ' معرض للنقد والإنكار عليه متى خالف نص من كتاب الله أو 
سدة رسوله ع 030 


ويرون أن هذه الوسائل من مظاهرات واعتصامات .. الع تهدف إلي 
تمكين الآمة من إعلان رأيها » بالاعتراض أو الإنكار لما تراه مخالفاً ٠‏ قياماً 
بواجب النصح والتسديد للحكام بصورة علنية تهدف إلي زجرهم وردهم عما هم 
عليه من مخالفات . كما قال عمز بن الخطاب - رضي الله عئه - " أطيعوني ما 
أطعث اش فيكم » فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم 997 


ولما كان التليديون قد يعترضون علي ما يقوله أنصار الدعوة إلي التجديد 
في الفكر السلفي ٠‏ بأن التصيحة للحاكم يجب أن تكون سرا ؛ ولا يلزم أن تون 
بهذه الوسائل التي تعرض بالحكام وتتقدهم علنأ ؛ خاصة مع وجود النصوص 
التي تحث علي النصيحة للسلطان سرأ مثل قوله جلا : * من أراد أن ينصح 


(1) عبد الرحمن عبد الخالق : الشورى في ظل نظام الحكم الإسلاميتص ۷۸ . 
(؟) العصدز السابق صن ۷۹ 
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رقلسفة النيامة في اكرام امنا ب 
لسلطان بأمر» فلا يبدله علانية » ولكن ليأخذ بيده فيخلو به » فإن قبل منه فذلك » 
وإلا كان فد أدى الذي عليه له  *‏ فإن أنصار التجديد يجيبون عليهم قائلين : 


" إن عفر بن الخطاب د زفنني الله اعدة- قال : إن أحسنت فأعينوني » 
وان أسأت فقوموني ولم يقل : فانصحوني سرا .. 


لفد كان الخير في الأمة عندما كانت النصيخة جهرأ ؛ فلما آلت إل السرية 
والاستخفاء. » فسد الناس أمزاء وعأمة .. والمهم أن نعلم أن حق الإنكار علي 
الحاكم حق لكل سبلم » بل هو: واجب علي كل مسلم يعلم أن ثم منكراً أظهره 
أميرء فعليه بيانه ٠‏ وبذلك تستقيم أمور الرعية » ويستقيم الحاكم ؛ لأنه سيخاف 
الفضيحة والنقد » وأما إذا آلت الأمور إلي الستّرية والمداراة ؛ فسدت النفوس > 
.وحلث الموعظة ؛ واستشرى الشر ووجد الاستبداد ""' وإذا كان السلفيون الجدد 
يرون في موقف التقليديين نوعاً من الاستكانة ومهادنة الحكام علي ظلمهم 
وفسادهم ؛ مما يؤدي بهم إلي الاستبداد والتسلظ ؛ لعدم جرأة العلماء علي النقد 
والاعتراض ؛ فإن القليديين يرون فيما ذهب إليه التجديديون ما يعتبرونه مخالفة 
التصوص الواردة في السمع والطاعة والنضح للإمام » كما يرون في موقفهم من 
العمل السياسي بوسائله وما يترئب عليه من نتائج - من جهة نظر التقليديين -- 
ننا يغقد صلة بينهم وبين الخوارج في موقفهم من الحكام ٠‏ 


ولا ثنك أن هذا يدعونا إلي أن تعرض لموقف الفريقين بشئ من التوضيج * 
فإلي ذلك +:والله الموفق والنستعان.. 


(1) زواه أحند واللفظ له , 

(؟) عبد المالك الجزائري : مارك النظر في السياسة: صب ۴١۷‏ . 
(؟) الشؤرى في ظل نظام الحكم الإتلامي ص۲۹ - يتصرف : 
(4) ينظر + مدارك النظر في اليائنة ؛ صن ۴۳۲۸ نما نعدها 
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ایرد سیری موس عبد اقتا مایا ا 
المطب الزايع 
موقفهم من الخروج علي الحكام 


إذا كان موقف المسلمين من السيائنة ونظمها المعاصرة علي تخو ما أسلفنا 
٠‏ وكانت .هذه النظم ومن يقومون عليها: من حكام المسلمين ٠‏ لا يستند إلى 
الشريعة. الإسلامية ولا إلى كتاب الله ولا سنة رسوله ٠‏ وكان مصدرها في 
التشريع والجكم هو القوانين الوضعية » وكانت النتيجة الطبيعية لذلك هى أن 
البلاد الإسلامية في غالبها الأعم لا تحم بما أتزل الله ؛ فهل يعني ذلك وجوب 
الخروج علي هؤلاء الحكام بقصد الثورة اعليهم ؛ لتغيير نظام الحكم بالقوة 
و استيدال الحكم الشرغي بالحكم الوضعي ؟. 


هذا ما نحاول أن نتبيئه في هذه السطور بعون الله تعالي - فتقول وياله 
تعاني الثوفيق - إن من الأمور المقررة في الفكر السلفي - قديماً وحديثاً - أن 
طاعة السلطان أو ولي الأمر واجبة ؛ وأنه يجب بذل النصيحة له ٠‏ ومناضرئه 
في الطاعة والمعروف ؛ عملا بالنصوض الواردة في ذلك ومنها : قوله تعالي : 
' أطيمُوا اله يعوا الرمثول وأوني الأئز منكُم  "‏ وقوله # : ' علي المرء 
المسلم السمع رالطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية » فإذا أمر بمعصية 
فلا سمع ولا طاعة *') وقوله بل + * من بايع إماماً فاعطاء صفقة يده وثمرة. 
فؤاده فليطعه إن استطاع , فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر * , 
رإذا كانت هذه التصوص قد قيدت وجوب السمع والطاغة والنضرة بالتزام 
الحاكم أو الإمام بشرع الله عز وجل» فماذا لو خالف الخاكم شرع الله عز وجل » 
وأخل بشروط البيعة أو العقد الذي انتخب.علي أساسه لهذا المنصب علي اعتبار 


..)99(/: سورة النساء من الآية رقم‎ )١( 

(؟) متفق عليه . 

(؟) روا مسلم كتاب الإمارة - ياب : وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول 
ع 8س ۷۴۲ - رقم ادرت 1448 
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إل سقة انسياسةفي لفك السا العا 

أن المؤمتين علي شروطهم ؟ . نلاحظ أن الفكر السلفي لا يخرج قي جملته عن 
موكف جمهون الأمة في تحذيد وسائل المعارضة للإمام إذا أخل بشروط عقد 
الإمامة ء والتى تتمثل في أربع مراحل : 


الأولي » مرخلة الإنكار بالقلب . وهذء واجبة علي جميع المسلمين بول 
مهم في إنكار كل مذكر 


الثانية ؛ إنكار اللسان . وهو واجب كفائي علي جماعة المسلمين » يقوم به 
من هو أهل للإبكار من علماء المسلمين؛ وهو لا يسقط إلا عند عدم الاستطاعة ٠‏ 
فالاستطاعة شرط رئيس بعد الإسلام والتكليف والعدالة في إنكار اللسان . وهذه 
الوسيلة من وسائل المعارضة لها درجات ثلائة : 


٠ مرخلة التعريف بالمنكر‎ - ١ 

١‏ - مرحلة الوعظ والنصج ٠‏ وتختاج إلي اللين والرفق ويستحب أن تكون 
سرا لا علانية . 

٠ مرحلة التخويف والتعنيف إذا لم يجد ما قبلها وتكون يحرص: وحذش.‎ - ٣ 
٠ دون تجاوز إلي الفحش والبذيء من القول‎ 


الثالثة + إسقاط حقوق الحاكم فى الطاغة والنصرة . وهذه تكون إذا استمر 
الحاكم في غيه ولم ينزجن ٠‏ ولم.يرجع إلي.حق ء إذ لا طاغة لمغلوق في 
| قام إليه من يريد خلعه والخروج 
عليه » بشرط أن يكون الخارج عدلاً مستجمعاً لشرائط الإمامة .. 
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ایرد ری عوسي مید لفقا يمان ر 


اترابعة :زل الحاكم من متصبه ولو بالقوة . وهذه هي المرحلة الأخيرة 
لا ستنفاذ الفجتمع الإسلامي من ظلم الحاكم وفسقه وبدعتة » وهي محل خلاف 
بين الوجوب والجوازا"! . 


وعلي الجملة يقرر الفكر السلفي أنه يجب اسفراغ الجهد في هذه الدرجات 
من المعازضة - وإن اختلفت آراؤهم في الوسائل وأنه لا يجوز الخروج علي 
الحاكم ومنابذئه وإن جار وظلم وحكم بغير ما أنزل الله » إلا أن يظهر منه كفر 
بواخ عنذ المستلمين من الله فيه برهان ؛ خفظاً لدماء المشلمين » واتقاغ للفتنة .. 
ودفعا للمفسدة الكبرى بالصغرى ‏ , 


وما دام حديثنا هو عن السلفيين المعاصرين + فلا بأس من أن تقول إن لهم 
في تقرير الحكم بالكفر المؤدي إلي الخروج علي الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل. 
الله تفصيل وتطويل - يعتمدون في جملته علي تراث العلماء السلفيين المعتبرين 
عندهم - نجمله فيما يأتي : 


-١‏ أن مجرد ترك الحكم بما أنزل الله في قضية ما لا يكون مكفراً مخرجاً 
عن الملة » وإتما يكون من الكبائر ٠‏ وقد يقع في ذلك جهلاً مته بالحكم بعد 
الاجتهاد ء كما قد يحصل أحياناً من القضاء 9 


(١):يراجع‏ في التفصيل :د / جمال المراكبي + الخلافة الإسلامية بين نظم 
الخكم المعاضرة صن 448 + 444 :40/8 وما يدها 

(1) ثقيل بن صلفيق القاسمي + سل السيوف والأسنة علي أهل الهوى وأدعياء. 
السنة : ص ٩۳‏ وما بعدها - ط / دار ابن الأثير - الكويت الأولي 15958 
مدارك النظر ص ٤۷١‏ - 4۷ » إزشا البرية + ص ٠١١‏ وما بعنها » 
وقد جمع فيه مؤلفه بعضاً من فتاوى العلماء المعاصرين في تكفير الحكام 
وحكم الخزوج عليهم . 

(*) الدكتور / عثمان الصومالي : الفرق بين الجهاد في سبيل الله والخروج علي 
الحكام - بحث بمجلة الأصالة - عدد ١؟‏ ص 4١‏ - ربيع الآخر سنة 
NY‏ 
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ايان 


اا 
۲ اترك الحقم يما أنزل ا له'ثلاثا صو + 


الاؤني : أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقداً أن ما حكم به فو الأفضل * 
هذا كنر بإجماع المسلمين ولا مخالف لذلك ؛ لان معني هذا أنه يستخف بما 
أنزل الله ويحتفره ؛ إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلية الفطرية أن الإنسان. 
لا يعذل عن منهاج إلي منهاج يخالف إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه علي ما 
عدل عه 1 


الشانية ؛ أن بحكم بغير ما أنزل الله معتقدأ أن ما حكم به متساو مع حكم 
الله وان هذا مثل هذا . وهذا أيضاً كفر بالإجماع ؛ لأنه يساوى الله يخلقه ؛ كما 


الثالثة ١‏ أن يتقد أن حكم الله هو الخير وهو الخق ٠‏ وكل حكم يخالفه 

مرجوع باطل »ولک يحكم بدافع من شهؤة » أو رشوة ؛ أو منصب ؛ او غير 
ذلك + وهذا الذني قال فيه ابن عباس - رضي الله عنهما : " كفر دون كار ٠"‏ 
أي كفره لا يخرجه من ملة الإسلام » ومن جماعة المسلمين . 


بهذا ما يسميه العلماء " بالكفر العملي " : تمييزً له من " الكار الاعتقادي ١‏ 
الذي يناسب الصورة الأولى والثانية . 


)0 عبد الرحمن عبد الخالق:الحد الفاصل بين الإيمان والكفر ص 4۸ ٠‏ الفتاوى 
الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام ص ۷۴ 

(1) سورة الأنعام الآبة ( ١‏ ) 

(۴) ينظ + الخد الفاصبل بين الإيمان والكفن صب 48 + 

(؛) ينظ + إرشاد البرية صب ٠١١‏ + الأصالة 1١۴١‏ 


44 


یرد ساری موسي مید الفاح سليمان س 
يأخذ بعض الحكام ببعض أنظمة الحكم جهلاً بلوازمها - وغالب 
ملوك المسلمين وحكامهم ورؤسائهم يعتبرون جهالاً - فيما يرون - فالواجب 
علي الذعاة إلى لله أن ينصحوا لهم وأن يحثزوهم باس اه , 


5 


وهولاء الحكام لا سارغ بتكفيرهم إلا بعد قيام الحجة عليهم ٠‏ وتوقر 
الشروط وانتفاء الموائع ٠‏ فإن الفعل قد يطلق عليه أنه كفر ويحذر منه ؛ لكن عند 
التطبيق على المعثن يحناج الأمر إلي التريث + والأخذ بعين الاعتبار مسالة قيام 
الحجة وتبين المحجة ٠‏ والذي يقيم الحجة هو العالم العدل 99 . 


+- إذا رات جماعة المسلمين الممثلة بعلمائها كفرأ بواجأ من الحاكم * 
عندها فيه من الله برهان » فإنه يجوز الخروج عليه بعد استكمال القدرة ٠‏ وبعد 
إنذاره » وعدم تنحيه سلما 9 , 


ويفيم من هذا أن الذي يحكم بكفر الحاكم هم جماعة العلماء أو أهل العلم ٠‏ 
ولا بد أن يكون هذا الكفر براح :. صريخاً ظاهراً لا يحتمل التأويل * .. كفراً 
بواحاً ' » وأن يكون هذا الكفر بشئ معلوم من الدين بالضرورة * .. عندكم فيه 
من الله يرهان ' وأهل العلم هم الذين يقدرون علي تحديد هذا الأمر » ثم لا بد من 
وجود القدرة لدى المسلمين علي إزاحة إلحاكم الكائر بعد إلذاره وعدم تتحيه 
سلمأء وهذا الأمر يراه بعضهم من الأمور المنوطة يتحقق المصلحة للمسلمين 
وانتفاء المقسدة » وهو ما يردوئة لتقدير أهل العلم أيضاً ١‏ .. 


٠ 488 ينظر إجابة السائل علي أهم المسائل ؛ صب‎ )١( 
۷ 43/11 الأصالة‎ )١( 
المرجع السابق‎ )١( 


«- إن كان الحاكم مسلماً ولم يظهر منه الكفر البواح » الذي يستعلن به * 
قإله لا يجو الخروج علية ٠‏ إن كان يليم الزات القفض + ومعلوم أن يعن 
الأمراء كانوا يميتون الصلاة » ويخرجونها عن وقتها ‏ ومع ذلك فإن الرسول 8 
لم يامر بقتالهم ؛ لأن ذلك فسق » ولي كفرا ° 


ويستدل السلفيون المعاصرين علي سلامة موقفهم من قضية الخروج علي 
الحكام بعدة أذلة يجمعون فيها بين الدليل النقلي ( النصوص ) + وفع الساف 
, إجماع الأمة » وأقوال العلماء السلفيين » والدليل العقلي + ثم الاستدلال ببعضن 
التجارب المعاصرة ٠‏ 


ونشير في هذا المقام إلى طرف من ,هذه الأدلة في إيجاز + 


أولاً : الدليل النقلي : ويحشد السلفيون تحته كثيراً من النصوص التي تأمر 
المسلمين بالصبر علي الأئمة والحكام إذا رأوا منهم ما يكرهون + وأن لا ينزعوا 
أيديهم من طاعتهم » ما لم ينوا بالكفر البواج الذي عندهم من الله فيه برهان . 


ومن هذه الأدلة ( النصوص ) التي يستندون إليها في هذا الايا + 


حديث عوف بن مالك الأشجعي - رضي الله عنه - قال سمعت رسول الله 
ج يقول: "خيار أنمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم ؛ 
وشرار ألمتكم الذين تبغضوثهم ويبغشونكم وتلعنونهم ويلعنوئكم " ٠‏ 


90/91 الأصالة‎ )١( 


ایرد . ماري موسي عبد الفتقاع مسان ا 

قالوا : قلنا يا رسول الله أفلا ننايذهم عند ذلك ؟ كال : * لا ما أقاموا فيكم 

الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة ألا من ولى عليه وال فرآه يأتي شيئ من 
معصية الله : فليكره ما بأتي من معصية الل + ولا يتؤعن يدأ من طاعة 27١‏ 


وعن أم سلمه رضي الله عنها أن زسول الله قال : 


" تكو أمراء فتعرفون وتنكزون . فمن عرف برئ , ومن أنكر سلم .. 
ولكن,من .رهبي وتابع قالو! أفلا نقاتلهم ؟ قال + لا ما ضلوا "17 , 


- وعن عبادة بن الصصامث قال ؛ ذعانا رسول الله م فبايعناء ٠‏ فكان فيما 
أخذ علينا أن بايعنا علي السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا 
رأثرة علينا » وأن لا نناز الأمن أهله , 


قال << إلا أن تروا کفراً بواحأ عندكم من الله فيه برهان >> 9 . 


ديري السلفيون أن هذه النصوص من سنة النبي 4# صريحة في الذلالة 
على أن هؤلاء الأئمة هم من شرار الأئمة ٠‏ وأنهم يفعلون أمور منكره » ومع 
ذلك نهي ل عن قثاليم ما داموا مقيمين للصلاة ؛ ثم نصح الأمة أن تنكر عليهم 
هذه الأمور ولا تتابعهم عليها » بالوسائل المشروعة ). كما دهي ## عن منازعة 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه : كتاب الإمارة - باب خيار الأئئة 
وشرارهم , ملم بشرح النووي - تحقيق ؛ رضوان جامع رضوان - رقم 
الحديث 51 | 1168 ج ۱۲ |۲۳۵ . 

(۲) أخرجه مسلم - كتاب الإمارة - باب : وجوب الإنكار علي الأمراء فيما 
يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك - رقم الحديث 53 / 1884 
1000 

(؟) أخرجه ملم : كتاب الإمارة - باب : وجوب طاعة الأمراء في غير 
نعضي زتعرنيافتي المعمبية ,چ 19 رج 014 

() يرى السلفيون المعاصرون أن الإنكار على الولاة لها ثلاث درجات : - 


r 


افنسقة السيائية العا 


الولاة والخروج عليهم - مع استثثارهم بالأمر - مالم يصبل بهم الأمر إلى خد 
الكتر البواج (09.. 


انيا ؛ استدلاالهم بفمل السلف وإجماع الأمة : 


حيث يتولن أن هدى السلف الصالح هو الوقوف عند أحاديث رسول الله 
خن في شأن طاعة الأمراء وترك الخروج عليهم ٠‏ وإن رأوا منهم ما يكرهون . 


- ' ومن ذلك إجماع الصحابة ومن بعدهم نن أئئة السلف على صحة 
الصلاة خلف أئمة الجور والنسق » رلم يشذ في ذلك إلا أهل ليدع والأهواء.» ولم 
يقل أحد منهم بجواز ترك الجمع والجماعات لأصل ظلم الأئمة ؛ وكذا في سائر 
الطاعاث والقزيات ... 


ومذهب أهل السنة أن هؤلاء الأئمة يشاركون فيما يحتاج إليهم من طاعة 
لله . فنصلى خلفهم الجمعة والعيدين :وسائر الضلوات ونجاهد معهم الكفار ٠‏ 
بونحج مهم ٠‏ ويستعان بهم في الأمر بالمعروف زالنهي: عن المنكر ٠١‏ زإقامة 
- أولآها: الان القلب وهو الأماس لما بعده من مرجات ٠‏ ثنيها : بكار 
اللسان : وهو واجب كفائي على جماعة المسلمين . ثالثها : إسقاط حقوق 
الحاكم في الطاعة والنصرة + فإذا اسثمر الحاكم فيه ولم ينزجر ولم يرجع 
إلى الحق, ٠‏ فإنه ينبني على. جميع المسلمين كل بحسب ادرته وموقعة 
الامتناع عن طاعته فيما كان لله معصية » لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق . ينظر في التفصيل: الخلافة الإسلامية بين نظم الحكم المعاصرة د / 
جمال المركبي صب 448 - ٠٤۸‏ يتصريف . ويعضهم ‏ يري أن. هذه 
الدرجات .هي المشروعة في الإنكاز .على الحاكم ٠‏ أما الإنكار باليد قان 
الأمراء مستثثون منه - لأن الخروج والإنكار باليد هو مذهب الخوارج . د 
/ عثمان الصومالي .: الفرق بين الجهاد في سبيل الله والخروج على الحاكم 
-مجلة الأصالة عدد | ۴١‏ / صب 48 م 
)١(‏ يراجعاد /.جمال التركني : الخلاقة ص 481 


er 


ایرد . صر موس عبد الفتاع معان را 
الحدود فإن الإنسان لو قدر أن يحج في رققة لهم تنوب لم يضره هذا شين ٠‏ 
وكذلك الغزو وغيره من الأعمال الصالحة ٠‏ إذا قعلها البر وشاركه في تلك 
الفاجر لم يضره ذلك شيثاً » فكيف إذا لم يمكن فعلها إلا على هذا الرجها". 


وعلى هذا فلا يجوز الخروج على الحكام أو التحريض والتهييج عليهم 
وإن”جاروا؛ لأنه خلاف هدى السلف الصالح 7) ٠‏ الذين أطاعوا الأئمة مع 
اظلمهم وتجورهم: ولم يشقوا عليهم "عصا الطاعة ما داموا يقيمون الصلاة ؛ وما 
داموا يروا منهم کفراً بواحاً “ظاهراً عندهم فيه برهان . 


ثالث : استدلالهم باقوال علماء السلف ومراققهم + 


- ومن ذلك استدلهم بموقف الإمام أحمد بن حلبل - رحمة الله - من 
الألمة الذين قالوا بخلق الترآن » وهي عندهم ' مسألة كفرية " ؛ حيث لم يكفرهم 
ولم بر الخروج عليهم ؛ وقال لمن أتاه من فتهاء بغداد يطلبون مشورته في شان 
عدم رضائهم عن:ولاية الؤائق لما فشا في اعهده من القول بغلق القرآن فقال لهم 
- رحمه الله - : ' عليكم بالنكرة في فلوبكم : ولا تجعلوا يدأ من الطاعة ».ولا 
تشتوا عصا المسلمين » ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم » وانظروا في 
عائبة أمركم ٠‏ واصبروا حتى يستريج بر ويستريج من فاجر .. 9 . 


- ومن ذلك قولا الأمام البزيهارى المتوفى (۳۲۹) هب : 


"لسع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى ومن ولى الخلاقة بإجماع 
الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين » ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا 


(1) د/ جماك المركبي : الخلافة ص 447 بتصرف يسير ؛ عبد الرحمن عبد 
الخالق + نظام الشوري : صن 79 

(۲) ليو الحن المارني': انراج الوفاج في يان اماج م 

(*) براع مجلة الصالة عدد 7١‏ / صب 40 


4 


آي قسفة الساسة قى الفكر السلفي اسار ع 


برى أن عليه إمامأ ».برأ كان أو قجراً » والخج والغزو امع الإمام ما + 
وصلاة الجمعة خلفهم جائزة » ... ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين » فهو 
خارجي » قد شق عصا المسلمين » وخالف الآثار وميه ميئة جاهلية .. 


ولا يحل لأحد قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جاز » وذلك لقول 
رسول الله # لأبى ذر الغفاري : 


* أصبر وان كان عبداً حبشياً " ٠‏ وقوله للأنصار : " اضبزوا حتى 
تلقوني على الّوض “7 وليش من السنة تال السلطان » فساد الدنيا والدين "677 


- كما ستدلون بأقوال الإمامين ابن تيميه وابن القهم - رحمهما: الله -: 


فمن أقوال ابن يميه - رحمه اله - : * المشهور من مذهب أهل السنة 
أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف » وإن كان ظلم كما على ذلك 
على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي 5 + لأن الفساد في القتال 
والفتنة اعظم من الفساذ الحاصل بظلمهم بدون قئال ولا فتنة » فيدفع (° أعظم 
الفسادين بالتزام الأدتى !9 , 


(1) أغرجة الإمام مسلم.. 

(۲) أخرجه الإمام مسلم فى كقاب الإمارة - باب الأمر بالصبير عن ظلم والولاة 
واستلثارهم + وأولها . ' إنكم ستلفون بعدى أثره فاصبروا .. الحديث * ركم 
A‏ رج ا 

(۲) البربهاري ؛ شرح السنة :ص ۴۳ بتصريف يسير + 

(*) وقع في نصن الكتاب " فلا يدفع ' » وهو غير مستقيم + يدل عليه سياق 
الحديث ؛ وكلام الإمام ابن تيميه قبله متي كان السعي في عزله - [ الحاكم ] 
-.منيدة أعظم من مقسدة يقائه لم يجز الإثيان بأعظم الفاسدين لدفع أدناها 
vft‏ 


(4) ابن تيمية : منهاج السنة النيؤية في نض كلام الشيغة والشدرية + ج ١‏ / 
س ۸١‏ - ط / المكتبة العملية - بيروت - بدون تاريخ 
1 


ایرد ري موشن مید انقتاع سكن ب 


ومن أقوال المتاخرين كام الإمام الشوكائي”- رخمة اله - في تعليقه على 
حديث النهى عن قتل الأنمة ما داموا يقيمون الصلاة » حيث قال : 


* فيه دليل علي أنه لا يجوز منابذة الأمة بالسيف مهما كانوا مقيمين 
للفلا" 100 


.ويلحق بأقوال العلماء السلف من المتقدمين والمتاخرين » فتاوى علمائهم 
من المعاصريق , خاصة من علماء الخجاز » جيث تحفل بها كتبهم ورسائلهم ٠‏ 


رابع ؟ الدلبيل العقلي : 


أوفو' إجمال وتلخيص للمستفاد من النصوص وفهم السلف وعلماء الآمة 
الهاء جيك يقولون + 


إن كل عافل يعلم. علماً ضرورياً أن الصبر على الحكام وعدم منابئتهم 
والخروج عليهم » أقرب إلى مراعاة مقاصند الشرع ؛ الذي يقضى بوجوب دفع 
الضرر الكبير وتحمل الضرر الصغير ‏ إذا لم يمكن دفعه بالكلية " تحمل أدئي 
الررين," . 


وإما أن يقال : يجب ملع الحاكم الظالم وقتاله » ولا تجوز الصلاة خلفه ٠‏ 
ولا تجوز مشاركته في الب والطاعة أيا كانت ٠‏ هذا يجر إلى الفساد وسمك 
الدماء وتعطيل الشرع بالكلية ,حى ولو كان الخارج مسن أهل الدين 
والسلاح !19 


(1) محمد بن على التوكاني ‏ تيل الأوطار + م8 | ج ۷[ 2114 
)١(‏ داإجمال المراكبي:الخلافة الإسلامية بين نظم الحكم المعاصرة ؛ ص 881 
5 


,فة السنياسة فى الفكر الماش امه 
خامساً ؛ الاستدلال ببعش التجارب امعاسرة ؛ 


وفي هذا يقولون : * إنه باستعراض ‏ حالات الخروج الي شهدتها الساحة 
الإسلامية منذ نشأة الدولة الإسلامية وإلى يومنا هذا + لم نر حالة قيشر بالخير ٠‏ 
بل إنها جميعاً لم توت ثمارها المرجوة » فهي غالبا ما تفشل ولا ينتج عنها سوق 
اتساع دائرة الفتن + 


وحتى حالات لخروج التي كللت بالنجاح فهي رغم ما بذل في سبيلها من 
اء لم تأت إلا بأنظمة شبيهة بانظام الذي خرجت عيه ٠‏ إن لم تكن أسوأ يله ٠.‏ 


E‏ العكس من .ذلك فان كل حركات الإصلاخ التي شهدتها الدولة 
الإسلامية', لم أنتخذ الخروج والقتال سبيلاً لها ٠‏ بل كانت اللصنيحة اوالامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وَغيرٍ ذلك من الوسائل الشرعية اهي سبي 
الإصلاح ؛ فعمر بن عبد العزيز لم يحقق ما حثقه من عدل وإصلاج عن طريق 
الخروج . أخمد بن خلل لم يتصد للفتئة بالسيب.والرجال *" .وفكذا ينتج 
السلفيرن النعاصرؤن تفن منهج ألإمام لبن القيم - رمه الله - في استدلالة 
بالحوادث التاريخية التي شهدها التاريخ الإسلامي. - التي ظهرت من خلائها 
المخافة للمنيج السلفي القائم على النصوص - في التحذير من مسألة الخروج 
على الحكام ؛ ؤضرورة تطبيق:المنهج النبوي الآمز بالصبر ؛ والمؤجه إلى بذل 
النصيخة والطاعة في المعروف ؛ من الإنكار في حالة المعضية بوسائل الإنكار 
المشروعة,القي لا يخل فيها الإنكار باليد ‏ لأنه ليس من معالم منهج أهل. السقة ٠‏ 
وإنما هو من مسالك الخوارج ؛ ولنا يترتب عيه من المفاسد والشرور التي يمكن 
أن تدخل على المسلمين ٠‏ وليذا يجب عليهم أن يدفعوا الشر الأكير بالاصضس ؟ 
لان الحكمة من إنكان المنكز 4 أن يحصل مكانه من المعروف ما يرضاء الله 


(!) نفس المصدر والصحيقة 


1 1Y 


بره - صتري موس عبد القتاح سليطان. غ 
ورسوله * فإذا كان. المنكر يستلزم ما هو أنكر منه.وايغض إلى الله ورسولة ٠‏ 
فإنة لا يسوع إنكازه » وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله ٠‏ وهذا كالإنكار على 
الفلوك أ والولاة بألفرؤج عليهة”؛'فإنه أسابن كل شر وفتنة إلى آخن الدهر .. وقد 
الصحابة رول الله للقي قتال الأمزاء.الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها 
٠‏ وقالوا : أفلا نقتلهم ؟ قال : لاما أقاموا الصلاة ‏ وقال + من رأى من أميرة ما 
يكرهه فليصببر + ولا ينزعن. يدأ من طاعته ۳" . 


٠ تليق‎ 


مما تندم: يتبين أن موقفالسلفيين .المعاصرين من قضية الخروج على 
الحاكم الذي" لا يحكم بما أنزل' الله » لا يخرج في جملته عن موقف السلفيين 
المتقدمين ؛ وإن شئنا الدقة قلنا + إنه تقزير أو إعادة صياغة لموقف السلفيين 
المتتتمين ‏ في موقفهم من تكفير الحكام والخرج عليهم.. 


ويلاحظ أن هذا الموقف لا يخرج في جملت عن موقف جمهور المسلمين 
وإجماع الأبة ؛ كما حكاه أفاضل أهل العلم كابن حزم والفخر الرازي › والإمام 
النووي .من المتقدمين » واب الوزير اليماني من المتاخرين . والذي يتلخص في 
الكف عن تكفير أهل القبلة بالثنوب » وعدم الحكم بالكفر على المتأرّل » سواء 
كان حكماً أو غيرء عملا بالحديث الشريف : << ثلاث من أسل الإيمان : أولها 
: الكف عمن قال لا إله إلا الله » لا نكفره.بذنب » ولا نخرجه من الإسلام يعمل 
..- الحذيث 9364 . 


)١(‏ المصدر السابق 
(؟) يراجع لمزيد من البيان والتفصيل :اد / عبد الرحمن المراكبي ؛ قضية 
اتكثير ست هن و 


0 


الاايكقز إلا الجاخد المنتخل بيه بع إقامة إلخجة بوه 
غملاً بالقاعدة الأصولية التي تقول إن من دخل في الإسلام بيقين. »¥ يجوز 
أخراجه منه إلا بيقين مثله ء وأن اليقين لا يزول بالشك أو الظن!") . 


وفيما يتعلق بالحاكم فإله لا يجوز الخروج عليهم إلا بعد النصح لهم 
والإنكار علييم بالطرق المشروعة في حقهم » ربعد الحكم بكفرهم وهو لا يكون 
إلا من العلماء الذين. يستطيعون أن يقرروا أن. كفره كفن بواج لا تاريل فيه ٠‏ 
يستحق بسببه الخروج عليه متي توفرت للمسلمين أو الجماعة منهد الشوكة 
والقوة التي تضمن خلع الحاكم ذون أن يترئب على ذلك مفسدة أكبر منها 
للتسلمين:: 


ومنا يجدر ذكزه ونحن بصدد البحث في هذه القضية أنه برهم أننا يمكن 
أن تعتبر ما تقدم موقا لسلفيين المعاصزين على الجملة ٠‏ إلا أن غناك من 
السلفيين المعاصرين من يري أن النصح للحاكم أو الإنكار عليه حال معصيته 
وظلمه أو حكمه بغير ما أنزل الله » يمكن أن يسلك إليه بعضن الطرق المعاصرة 
- التي ذكرنا بعضاً منها فيما تقدم - قالمظاهرات والاعتصامات .. الخ - التي 
تعبر الأمة من خلالها عن رأيها في التدابير ( السياسية ) التي تقوم بها 
الحكومات » الطلاقاً من قناعتهم بأن ' الإمام نائب.عن الأمة » وهو يصيب. 
ويخطئ . الأمة هي التى تملك توليْة وعزلة ٠‏ ويجب عليها وجويا شرعياً نصحه 
وتسديده وتقويمه ٠‏ وفي هذا الإطار عليهم له حق لطاعة ما دام لم يأمر بمعصبية 
ولع رينة عن طاغة 1 . 


() اتسر ناق تش 
(4) عبد الرحمن عبد الخالق + الشورى فيطل نظام الإسلام .. 
04 


ولهذا يرون أن هذه الوسائل تلجا إليها الأمة أجدي وأكثر تأثيراً في آن 
الحكم المعاصرة ٠‏ حيث يشعر معها الحكام أن سياستهم سكون محلا للنقد على 
مرأى ومسمع من لناس » فيكؤن ذلك سبيلا إلى الصلاح والإصلاج + 


لكن السلفيين القليدين الا يواققون على ما دهب إليه أنصار التجديد » بل 
ويعدون هذه الوسائل وما يمكن أن يندرج تحتها من مظاخر القد للحكام ؛ بعذونها 
من الخروج الذي نهت عنه النصوص وحذر منه السلف الصالج : 


يفول الدكتور / صالح السدلان .: " .. الحقيقة أن الخروج لا يقتصر عل 
الخروج بقوة: السلاج ٠‏ أو التمرد بالأساليب المعروفة فقط ٠‏ بل" إن الخروج 
بالكلمة أشد من لخروج بالسلاح ؛ لأن الخرج بالسلاح والعلف لا بريه إلا الكلمة 
...ولا شك أن الخروج بالكلمة واستغلال الأقلام باي أسلوب: كان أو استغلال 
الشرزيط أر.المخاضرات والندوات في تحميس النان علي غير زجه شرعي أعتقد 
أن هذا ايناس الخروج بالسلاح ...8 01.. 


وحين سئل لشيخ ابن باز -رحمة الله - عن لقد الحكام من فوق المناير » 
59 


" لين من منهج السلف التشهي بعيوب الولاة.. وذكز تلا على الميز ؛ 
ذلك يقضنى إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف ٠‏ ويفضئ إلى 
الخوض الذي لايس لاقع 00١...‏ . 


(3) عبد لله الرفاعي + مراجعاتا في الزاقع المنياسي : ص ۸۸ 48/4 .اقلا عن 
داز النظان صن .+7 
)١(‏ المغلوم من واجب العلقة بين الحاكم.والمخكوم. نفلا عن مدارك النظز 
12 


فد 


قسف السيامة فى انكر الاش اهار ا 
ويري التقليديون أن هذه الوسائل قد أنت بفتن وطامات على الأمة + حين 
حاول. البعض استخدامها لتغيير أنظمة الحكم » ولهذا يرون أنه * يحسن بالأمة 
بعامة » وبالعلماء » وبالدعاة بخاصة ٠‏ أن يستبصروا قول الله سبحانه ‏ ( إن 
الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) 1 . 
فهي قاعدة توجيهية تصيب الأمة بها حظها من الربح أو من الخسارة » 
بفذر ما أدركت أو علمت من معناها "9 


وانتصاراً لهذا المنهج في التعامل مع الواقع السياسي ٠‏ يري أصبحاب هذا 
الاتجاد السلفي أن الظهور الذي وعد الله به الطائفة المنصورة ؛ ليس ظهور 
بالقرة والشوكة ٠‏ ولكنه ظهور بالعلم والفقه ؛ والسعي الدءوب إلى دعرة الناس. 
إلى الحق وإلى الصراط المستقيم » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ 
والأذان في الناس بان النصرة من الله لا تكون إلا بالمستضعفين والمساكن" » 
بل إنهم يعتبرون هذا المنهج هو الطريق الأقوم إلى الحكم بما أنزل الله ! .. 


ولكن السلفيين الجدد يرون أن السلفيين التفليديين بمسلكهم هذا قد توسعوا 
في مفهوم الطاعة للحكام وأسرفوا فيه إسرافاً كبيرً ؛ انتهي إلى الاستيداد » وهو 
يعبر عله الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق بقوله : 


" إن كثيرا من المقلذين الجامدين قد زيقوا مفهوم الطاعة في الإنبلام 
فجعلوها طاغة عمياء خرساء » فقد رددوا : << اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر 


(1) سورة الرعد الآية رقم ( ١‏ ) . 

(؟) محمد شقرة : هي للسلفية ؛ مس 084 

(*) المضدز النايق صل ۱۹۲ 

(5) خالد ين محمد العنبري : الطريق إلى الحكم بما أنزل الله + مقال يمجلة 
الأصالة الأردنية عدد ( 1١‏ ) صب 6 شوال سنة 418 اه 


لكو 


5 :افا 


عليكم عبد >> دون فهم ودون وعي » وحجبوا نصوص الطاعة عن نصوص 
التنويم والتسديد والنصح ؛ فخلقوا الاتيداد والطغيان ١‏ . 


ويتفق الدكتور / محمد عمازة ».مع ما يذهب إليه السلفيون الجد » حيث 
يرى أن المنهج السلفي في جملته يعاد الثورة أو استخدام القوة في التغيير ٠‏ 
إستنادأ إلى النصوص التي تؤيد ذلك » وهو ما يراء مؤديأ إلى شيوع الظلم وروج 
الخضوع للظلمة في الأمة » وهو ما يقنافى مع مصلحة المنوطة بالصبر » ولذا 
يدغو إلى أن تعلن الآمة رفضها للظلم والظالمين » مع أخذها بوسائل الإعداد 
الكرمة لذل » فيقول + 


ابلا أن نتسامل : عندما .يعم الفسوق » وينتشر الظلم » ويسود الجور > 
ويصيح:الفساق هم الأئمة والحكام والولا؟ - بل والمفتون - في مجتمع الإسلام ‏ 
فأية حقوق ومصالح ونضم للخلق تدعوهم إلى أن يدفعرا ثمناً للحفاظ عليه 
والخضوع لدولة الفساق والصير, على ألوان الفسوق ؟ ! ... والا يكون الأوفق 
والأكثر' اتساقأ ع روح الإسلام أن ندعوا إلى رفض الجور والظلم ومقارمة 
الجائزين ؛ مع اشتراط الإعدا والاستعداد كي تكون مقاومة ولاة الجور مجدية 
وتججاحها قريب المثال + على نحو ما قر المعتزلة في هذا الموضوع ۳1۴" . 


ويبدو أن الدكتور / عمارة قد تأثر. بدراسته عن المعتزلة وبصفة خاصة 
.موكفهم, من الخكام 7 وأفرعه أن يري هذا الموقف الذي تبدو فيه أمارات 


٠۸١ عبد الرحمن عبد الخالق ؛ الشورى في ظل نظام الإسلام ؛ ص‎ )١( 

(۲) د / محمد عمارة : تيارات الفكر الإسلامي :صل 188 . 

(*) من الجدير بالذكر أن المعتزلة يقفون إلى جانب الخوارج والشيعة الزيدية أي 
وجوب الخروج على الحكام ؛ لظلمة وفسقه وبدعته مع اختلافهم في كيفية 
الخروج والعدد اللازم له ء وقد رد الدكتور / محمد عمارة موقف المعتزلة 
إلى توسيعهم في مفهوم الحرية وشموله العمل السياسي وبصفة خاصة - 


Wr 


الاستكانة والكضوع عند دعاة المنهج السلفي » مع عمله يما بين المنهجين من 
تباین قكري ۰ 


وعلى آية حال فإن أصحاب الاتجاء التقليدي من السلفيين المعاصرين ؛ 
يرون فيما ذهبوا إليه ٠‏ في موقفيم من الحكام » التحقق الأمثل بمعالم الملهج 
السلفي ؛ الذي يتجنب نقد الحكام أو التشهير بهم أو النصيحة العلنية لهم أو 
إهانتهم ٠‏ فضلاً عن الخروج عليهم بالفوة » ويعتبرون أن من أهم الفروق التي 
تميزهم عن غيزهم + أنهم يرفعون لواء * سلفية المنهج وسلفية المواجهة ا 
غيرهم فيرفعون لواء ‏ سلفية المنهج وعصرية المواجهة " . ويرون أن هذا لا 
يتلق مع دعوة أهل السنة والجماعة ؛ الثي تعتقد أنه يسل آخر هذه الأمة إلا بما 
سلح عليه أولها 9 


- المؤقف من الحاكم » حيث قال ؛ " افد جعل الممتزلة للمة مدخلا كييراً 
فى تنصيب الإمام ومراقبته وعزله ؛ وهم بذلك قد وسعوا معني الحرية 
والأخثيار ٠‏ ليشمل صمرم العمل السياسي للأمة » ولقد كان استنادهم فى ذلك 
على أشياء كثيرة » من أهمها. الإصرار على رفض فكرة الشيعة حول هذا 
المتصب ؛ فالشيعة قد أشفوا على هذا المنصب طابعاً إلهيأ » مث العقل من 
التفكير في كثير من تفاصيله. وجزنيا ته » أما المعتزا 
تتديمه في فكرهم كمنصب سياسي قبل کل شئ " . د / محم حمارة + 
الممتزلة ومشكلة الخزية الإنسائية ص ٠١١‏ ط / دار الشروق - الثائية 
۸ د / جمال المراكبي الغلاقة ص 478 وما يعدها 

)١(‏ أي الحن المأربى : رفع الحجاب عن الفرق بي دهسرة أهل الننئة ودعوة. 
الأحزاب : مقال بمجنة الأصللة دد ( ٠ )٤‏ 

ar 


ليرد میری موس عبد اتاج مسان حل 
خلاصة البحث 


مما تقدم في بيان موقف السلفيين المعاصرين من السياسة والعمل السياسي 
بوسائله » وكذا في مؤققهم من الخروج على الحاكم ٠‏ وما يندرج تحت كل من 
تفصيلات ؛ يمكن أن يخرج الباحث من دراسة هذه المسائل في الفكر السلقي 
المعاصر بعدة نتائج ؛ لوجز أهمها فيما يلي + 


اول + الخلط الظاهر بين الأمور العقدية والأمور العملية الاجتهادية ؛ وهو 
ما ترتب عليه - ضرورة - عقد مقارنه بين الإلهي والبشزي . وهي بطبيعة 
الحال مقارنه ومقابلة مخسومة لصالح الإلهي المعصوم ؛ ومن هنا كانت معالم. 
الموقف السلفي في قضية السياسة والحكم » حيث نظروا إليها على أنها نتائج 
إنساني » لا يخضع لمعطيات العفيدة » ومن ثم كان حكمهم عليها بالمنظار 
العتدي , الذي تدور أحكامه بين الإيمان والكفر » لا بالمنظار الاجتهادي » الذي 
تدور أحكامه بين الصواب والخطا ٠‏ ' فهي .من السياسة الشرعية التي يؤجر 
المجتهد فيها مرتين إن أصاب ٠‏ ومرة واحدة إن أخطأ التوفيق ٠١‏ . 


وقد يدا من مظاهر هذا التقابل في الفكر السلفي المعاصر ؛ المقابلة بين 
اصطلاحات من قييل : 


الدياراطِية + الختؤاز الغامب + سيافة الأنة + المشروعية: الدستورية 
والقانونية ٠‏ وبين : الحكم بما أنزل الله حكم الكتاب والسئة » تطبيق الشريعة 
الإسلامية ...الخ . ؤفك أدت هذه العقابلة بين ما مصدره الوحي الالفي 
المعضنوم ( الكتاب والملة ) وبين ما مصدره العقل الإنساني ( الاجتهاد 


)١(‏ د / يوسف القرضاوى 
يي 
(1) ينطن :.مذاراك النظر قي السيايئة : صن 787 هامش [ ١‏ ) 
E‏ 


أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة : 


#اظسفة اسياسةفي الفكر املق العاصر ا 


البشري في النظم والقوانين والتشريعات ) إلى الحكم على هذه النظم التي تستئد 
إليها السياسة المعاصرة بالابتداعتوريما الكفر » وعلي أقل تقديز التشبية بالكفان. 


وهو ما يراه الباحث راجعاً إلى الخطا في وضع طرفي المقابلة ٠‏ فإن 
الأمرر العملية الاجتهادية » التي تخضع لمعيار الصواب والخطا » والئي 
تفتضيها مستجدات الحياة " المثغيزة " » لا يمكن بحال أن توضع في مقابلة 
الوحي الإلهي المعصوم " الثابت " . 


ولكن هذه الاجتهادات المتغيرة » يلبغي أن تدر بقدرها في ضوء تحقيق 
مقاصد الشريعة + في الأخذ بالأصلح والأنفع الئاس في كل زمان ومكان ٠‏ 
ويكون. من الخطا - والخالة هذه - أن يحكم على هذه الأمور العملية ايقداة 
لمجرد أنها نظم وافدة أو ليست من فعل السلف أو أنها ليست من صاع المسلمين 


لخ ل 


ولعل أخطر ما في هذا الخلط بين الأمور العقدية والعملية - فَيمًا يرى 
الباحث - أمران : 


الأمر الأول : أنه يقف بأصحابه على حافة التفكير » ومشاركة الخوارج 
في مقولتهم المشهورة : "لا حكم إلا ل " قفد كان دافع الخوارج فيما انثهوا إليه » 
وهو أنهم خولوا مسألة السياسة وما بتعلق بها من اجتهاد بشري إلى مسألة 
عقدية؛ ومن ثم اتهم | الإمام علي - كرم الله وجهه - بأنه حكم الرجال في دين 
اله ٠‏ ولا حكم إلا له . وكانت بلاغة الإمام على في ردة علييم بقوله : كلمة حى 
أريد بها باطل 97 .. 


(1) ينظر : الشهر ستاني الملل والنحل + ج 1- 114- يتحقيق محمد سيد 
لاني -ظ / دار الجيل 145 *ذ | يوسف القرضارئي + أولويات الحزكة 
الإسلامية في النرحلة القادمة نض ۲۴[ .. 
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وإن كان للسلفيين تنصيل في المسألة »في اعتصامهم بالنصوص التي 
تحذر من الخروج علي الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله » ورد مسألة التفكير 
إلي الفصيل و بيان الكفر المخرج عن الملة وغير المخرج » كفر دؤن كفر 
.....الخ . إلا أن المفارقة تبدو واضحة في الفكر السلفي المعاصر » بين الحكم 
على القوانين والسياسات والنظم التي يحكم بها المسلمون بأنها كافرة أو مبتدعة » 
وبين الحكم على من يحكم بهذه القوانين من حكام المسمين وهو ما يعتصمون في 
دفعه بالنصوص » إلا أن ذلك لم يمئع من اتهام السلفيين المعاصرين بأنهم مرجئه 
مع التفكام » خوارج مع العلماء ٠‏ 


وأعتقد أنه لولا هذا المنحني الفكري الذي تسانده النصوص » في استثقاء. 
الحكام من الإنكار عليهم باليد أو الخروج عليهم بالفوة ‏ لسارت قضية التفكير 
إلى منتهاها » وهو ما بدا جاياً في فكر الجماعات القي أخذت بمبدا ' الحاكميه " ٠‏ 
وكان من مرها ما هو معلوم ٠‏ 


الأمر الثاني : أن الفكر يبدو وكأنه ين لنظرية الحق الإلهي في الحكم » 
فيجعل من نظام الحكم نظاماً ديني ' ثيوقراطياً ' ؛ هو ما ينزع عن الأمة حقها 
في توليه الحاكم أو عزله أو نصحه وتسديده » أو الاعتراض على تصرفاته » 
ويعود بالحكم إلى نظرية " حكم الفرد * وما يمكن أن يترتب عليها من ظلم 
والقيم ةا 


(1) ينظر محمد أبو النيت المراكشي : عقيدة أدعياء السلفية في ميزان أهل السنة 
والجمامة ر سے ۱٤‏ - ۱۹ط ] دار البيارق د دون تربع ٠‏ لواف 
البرية إلى شزعية الانتساب إلى السلفية صن ٠١١‏ وما بعدها 

(1) د / عبد الزحمن المراكبي ؛ قضية التفكير س ١١۸1٠۷‏ . 

كد 


ففق السياسة في الف السفي الماصر جا 

ولا شلك آن هذه النظرية فيها.من الخطر والخطا .ما فيها ١‏ لأنها تجعل 
الحاقم نافيا عن ألله ٠‏ لا عن الأمة » ومن ثم تجعله قزق المسائلة والتقد » ما ذام 
يحكم بالتفويض الإلهي ٠‏ 


رالحق ' أن هذا الخكم وهذه انيابة ليست للحاكم مباشرة عن الله > بل هي 
للأمة أزلاً » ثم هي له بطريقة النيابة عن الأمة ٠‏ والإمام بعد ذلك أو الحاكم نائب. 
عن الأمة في تنفيذ حكم الله فيها ٠‏ وتصريف شونها ٠‏ وتدبير أبورها داخلياً 
اوخارجياً . 


ولهذا كانت البيعة والعقد والاختيار من الأمة لإمامها » وكانت هي صاحبة 
الحق في توليته ؛ ومراقبته ومحاسبته : والنصيحة له » بل وعزلة إن هو آخل 
بشروط عقد التفويض نيابة عنها 217٠.‏ . 


فإذا توفر من النظم الحديثة » ما يضمن للأمة أن قوم بدورها في مراقبة 
الحاكم ونصحه وتسديده ٠‏ وكذا في عزله وتوليته... الخ فهل ترفض هذه النظم + 
لأنها تمي للأمة حفها في تدبير أمور حياتها بما تراه صالحاً ومناسباً » واعتبار 
هذه السلطة الممنوحة للأمة أو للشعب نوعاً من التشريع + الذي يتصادم مع 
الاعثقاد في أنه لا مشروع إلا لله ولا حكم إلا ؟. 


إن هذا ولا شك يمثل نوعاً من الجمود والسطحية في فهم النصوصض ٠‏ 
فعلى سبيل المثال : * الأدوات والضمانات التي وضلت إليها النيمقراطية - 
[ التي يحكمون عليها بالكفز والطاغوت ... الخ ] - هي أقرب ما.تكون إلى 
تحقيق المبادئ والأصول التي جاء بها الإسلام لكبج جماح للحكام » وهي + 


(1) انزجع الشابق . 1 
إن 


آرد ضري موس عبد القتاج سليمان حل 
الشورى ٠‏ والنضيحة »»والأمر بالمعروف »:والتهي جن للمنكر » ورفض الطاعة 
عند الأمن بمعضية: ومقاومة الكفر البواح وتغيير المنكن بالقوة عند الاستطاعة 


فهنا تبرز قوة السلطة النيابية القادرة على سحب الثقة من أية حكومة 
.تخالف الدشتوز:+ وكذلك قؤة الصحافة الجرة؛ والمنبر الحر:؛ وقوي المعارضة » 
وصوت الجماهين 0۳ 


وإذا كان السلفيون يرفضون النظام الديمقراطي ؛ لأنه يعطي للشعب الخق 
في السلطة والتشريع » والأصل أن التشريع حق لله وحده ؛ فلا بد من مراعاة 
أننا نتكلم عن شعوب مسلمة » وفي استطاعتها أن ترفض ما تراه مخالفاً لمبادئ 
آلإسلام » أو لما هو من معلوم من الدين بالضرورة ٠‏ 


.وعلى هذا ينبغي التفرقة بين الاعتقاذ في معني التشريع والحاكمية التي 
أن حق لله تعالى ‏ ونين حق الأمة في أن تأخذ الها يما تراء, العا لتنظليم 
أمؤز ياتها المتطورة ؛ وفق مقاصلد الإسلام . 


أثانيأ : سيطرة نزعة العزلة والقرفع عن الواقع وتذرعهم لذلك بقولهم : إننا 
لا تنازع الأمر أهلة ؛ وأن السياسة لها هلها الذين صنعوا خصيصاً لها , أو أنها 
ليست مما .يعني المسلم في هذا العصر ٠‏ ' ومن خسن إبسلام البرء تزكه مالا 
يعنيه ' ٠‏ ونحن نكتفي بالنصيحة والتسديد»والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ 
زافو اهيا بورق اباسح - يدا قاجا ين اللسحاها من الارائع + والأخطن بن 
ذلك أنه يمت تقنيناً لمسألة القصل بين الدين والدولة » أو بين الدين والنبياسة - 
وان اجتهدوا في تفي ذلك . وكم كان أحد باحثيهم أمينً مع نفسه حين عبر هذا " 
المؤكف ألانمتحابي" - إن ضخ هذا التعيير' - يقوله. 


. 108 د / القزضاؤ : أولويات الحركة الإننلامية حصت‎ )١( 
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ال فة اننياسة فى الفكرالسلشي نعاض يغ 


" إن مقولة : " دع ما لقيصر لقيصر وما له لله " ٠‏ كلمة حكيمة + تضاح 
لزمننا :: ونحن نري السلوك النياسي على مل ما راه » ما دمنا نستحضر في 
تو اكرنا السا الذي "حددته الأخباز النبرية للمة ١‏ 


وهذا ما يفسره بعض الباحثين من السلفيين وغيرهم ٠‏ على أنه * نزعة 
سكونية تدعو إلى الاستسلام على طريقة أهل الجبر والتجهم ١‏ . 


ولعل في هذا الموقف أيضاً ما يعطي لبعض خضوم السلفية 'الفرصة 
لاتهامها بأنها : " دعوة الهروب من تحديات الفرن العشزين » والبحشا'عن الذات 
في فراغ ويس في أرض الاق . 


ثالث : الاستدلال المطلق بالسيرة النبوية على الأحكام المملية.. 


من المعلوم عن السلفيين المعاصرين حيطتهم الشديدة في التعامل ممع 
النسرص ؛ وسيطرة نزعة التأصيل والانتصار للدليل ( التص ) علييم ٠‏ 


ولكن مما يلفت نظر الباحث فى حديث السلفيين المعاصرين عن السياسة 
والعمل السياسي ؛ أنهم يستندون إلى السيرة النبوية المطهرة » وإلى فعل السلف 
الصالح ؛ لثأكيذ ما ذهبوا إليه ؛ وصبغه بالصبغة الشرعية » خاصة فى اهتمامهم 


1184: من السلفية + مرجع سایق هس‎ )١( 

(1) محمد أبو النيت المراكشي : غقيدة أأدعياء السلفية في ميزان آهل السلة 
الوا دن 21 

(؟) د / محمد شحرور ؛ الكتاب والقرآن » ص 4 » ط / شركة المطبوعات 
للتوزيع والنشر - بيروث - لينان - الثائية - سئة 1963 ٠‏ 

(4) تراجع هذه الفضية تفصيلاً : عند الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير المنار 
ج 5 / ص 771١‏ »اد / يوسف القرضاوي في كتابه + أولويات: الحركة 
الإسلامية في المزحلة القادمة : ص ۴۲ - 1۲۹ 


A 


تيد افق 


بالتواحي العقدية والفقبية ء. وتقديمهم لمنهج التصفية والتربية ( العلم النافع 
والعمل الصالخ ) واعتماد منهجأ لإقامة الدولة الإسلامية 


وهو ما يبررونه بضرورة الإعداد وتهيئة الآمة للحكم بالإسلام » وهو ما 
يستدعي من وجهة نظرهم الاهتمام بتحقيق العقيدة وتصفيتها من البدع 
والشركيات» ثم الاهتمام بتربية الأمة وفق معالم هذه العقيدة النقية . وقد أداهم 
هذا التوجه الفكري إلى الإغراق في دراسة المسائل العقدية والفقهية بصورة 
طغت أو كادت على اهتمامهم بالقضايا الكبرى للمسلمين + والتي يتعاملون معها 
علي أفضل الأحوال على أنها من ' فقه النؤازل ' ؛ الذي ينبغي أن لا يتحدث فيه 
إلا العلماء الراسخون في العلم . وإذا كان السلفيون المعاصرون يتخذون من 
سيرة النبي # وسلف الأمة الصالح سنداً فكرياً لهم فيما انتهجوه في هذا السبيل » 
إلا إته يجذر التنبيه إلى أمر مهم » وهو أن سيرة النبي 4 » أي قعله 4 » ليس 
على إطلاقه ملزماً للمسلمين .. 

وإلننا قطارئ ماأيمكن أن يفهم من مسلكه ٠4#‏ خاضة في هذه المسألة » 
أنه ل ؛ حين بدأنا بالدعوة إلى التوحيد وتنقية العقيدة » وأنفق في ذلك نحو ثلاث 
عشرة سئة من عبر الدعوة ؛ فإنما كان ذلك لمصلحة رآها # ٠‏ حين كان في 
بيئة تحتاج إلى إنفاق هذا الوقت في الإعداد والتربية » وليس بالضرورة ملزماً 
اللمسلمين في هذا العصر . 

لكن لما كان السلفيون يلتزمون في فهمهم لمعني ' السنة ' مذهب أهل 
الخديث ؛ فيدخلون فيها القول والفعل والتقزير والسيرة:والصفة الخلقية له جوا , 
فقد قهموا من سيرة القبي.5 فى هذا المسلك + ما يقتضى وجوب التزامه » 


(1) ينظر في تحليل هذا التعزيف + د / القرضناوي: ؛ المدخل الدراسة العنئة 
النبوية ‏ صن ۴۸-٠۷‏ . ط / مكتبة هية - الرايغة ۹۹۸ م 


We 


افنسفة السياسة ف ااه 


والسير على دربه ::وصولاً إلى الغاية المنشودة ٠‏ وهى إقامة دولة الخلافة. 
الزاشدة علي مناهج التبرة . 


وسيرة النبي # على العين والرأس » ولا يمارى مسلم في اشتمالها على 
الحق والهدى ٠‏ ولكن الاستدلال بالسيرة بحتاج إلى عمق الفهم » والقدرة على 
التمييز بين إباحة السيرة لفعل وبين إيجابها ليم . فإن السيرة في الحقيقة فعل 
النبي اء وقد رر أهل العلم * آنه تفيد الجواز ولا تفيد الوجوب ؛ لأن الوجوب 
ينتضى دليلاً آخر. وبناء علي هذا فليس من الضرورتي أن نهاجر كما هاجر ٠‏ 
إذا لم يكن لدينا ضرورة للهجرة » بان كنا آمنين في أوطاننا » متمكنين من تبليغ 
57 


وليس من الضروري أن نظل ثلاثة عشر عاماً نغرس العقيدة وندعوا إليها ؛ 
الأننا اليوم + بين مسلمين يؤمئون ان لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله ٠‏ 
وليسوا محتاجين إلى أن نعلمهم العقيدة مثل هذه ألمدة ٠‏ 


وإذا اهتمننا بالعدالة الاجتماعية ٠.‏ أو بالشورى والحرية ؛ أو بالانتفاضة 
الفلسطينية .. فليس هذا مخالفة للهدى النبؤي ؛ الذي لم يهتم بهذه الأمور إلا في 
المديئة ؛ لأن الرسؤل # كان في مكة في مجتمع جاهلي مشرك بالل » مكذب 
نرسالة محمد » فكانت المعركة الأولى معه حول التوحيد والرسالة . بخلاف 
مجتمعنا اليوم » فقد أمن بالل ريا ؛ وبالإسلام دين ٠‏ وبمحمد رسولاً ٠‏ وإن كان 
فيه من المعصية والانحراف عن شرع اش 7" . 


رعلى الجبلة يمكننا الترل إ الرسول ## قد فمل ما هو الأصلح لزمنه » 
والحكمة التي اقتضتها ظروف مجتمعة . ولذلك وحسب هذا الفهخ في السيرة 


(1) د / الفرضاوي : أونويات الحركة الإسلامية في المرحلة الفالمة» ‏ ص 
184-17 بتصرف ؛ الدخل لدراسة السنة النبوية ص 14 . 
™ 


لد . صري موس عبد الفتاج سليعان ب 


والتفركة بيدهآ وبين السنة التشريمية الملزمة » خالف بعض الصحابة قعل رول 
الله جز »لما رأوا - مجتهدين - أن المصلحة تققضي ذلك . ومن أبرز الأمثلة 
في ذلك ما فعله عمر بن الخطاب -رضني الله عنه- حين فتح المسلمؤن العراق + 
ورفضه - رضي الله عنه - قسمة أرض السواد على المجاهدين ٠‏ كما فعل #6 
في خيبر » وتعليله لذلك بقوله : أتريدون أن يأتي آخر النامن ولیس لهم شئ ؟ 


وهو ما دعا الإمام ابن قدامّة المقدسى - رحمه الله - إلى التعليق على هذا 
الاختلاف. الظاهر بين فعل عمر وفعل رسول الله #6 بقؤله : إن رسول الله #6 
فيل ما هو الأصلح في زمنه ؛ وعمر فعل نما هو الأصلح في زمنه 99 : 


وبناء على هذا نستطيع القول : إن خلط السلفيين المعاصرين بين السئة. 
والسيرة ٠‏ وتوسعهم في الاستدلال بمطلق السيرة » قد أدى بهم إلى نوع من 
التحفظ في التعامل مع الفضايا الحياتية المستحدثة ‏ متذرغين باهتمامهم بالعقيدة. 
باعتبازها أول دعوة الرسل , وعدم مجاوزة ذلك إلا بعذ تهيئة الأمة وإعذادها 
للحكم بالإسلام , دون اعتبار للكم أو الزمن ٠‏ 


رامعا : لصم فكي في ألتعامل مع الواقع العاصر + 
وبيدو ذلك :جلياً في رفض السلفيين العاصرين للأخذ يما يسميه بعض 
الباحتين " فقه الفوازنات ” وما يتصل به من ' فقه الأولويات ٠."‏ 


وريما كان ذلك راجعاً إلى اعتقاد السلفنين أنهم ملا الحقيقة المُطلنة ٠‏ 
والفرقة الناجية » وأنصار دعوة الحق .. الخ وأضحاب هذه المكائة لا يقبلون 


٠ ع // يوسف القرضاوي : أولويات الحركة الإسلامية قي المرحلة القادمة‎ )١( 
. ١۷١ ۱١ خلاف السياسة الشرعية ص‎ 


Wr 


1۴91۱۲٤ ضس‎ 


رفلسفة السيامة 


اعا 


التنازل أو السعي. للاندماج أو التوافق مع الواقع » بل على الواقع أن يسعي 
التوازن والتكيت مع هذه الأعوة » وليس العش . 


ومن هنا كان حكميم عل التجارب التي خاضها بعض الإسلاميين للدخول 
في المعترك السياسي بأنها تمثل نوعاً من التنازل عن ميدأ الولاء والبر لتحقيق 
' مارب دنيؤية وأغراضن حزبية .. الخ حتى وإن تذرع أضحابها من اللكازل عن 
مبدأ الولاء والبر أو الرغبة في مزاحمة العلمانيين والشبوعيين للتقليل من 
شرورهم ... الخ . بل إن حكمهم يمتد ليشمل كثيراً من أوجه النشاط الأجتماعي 
الذي تقوم به بعض الجماعات والجمعيات الإسلامية لخدمة المسلمين في الداخل 
والخارج » مثل مشروعات كفالة الأيتام ؛ وجمع التبرعات للمسلمين في فلسطين 
وغيرها من البلاد التي يعاني فيها المسلمون .. حيث يحكم بعضهم على هذه 
المشروعات بأنها تمثل نوعا من الابتزاز للمسلمين » وأنها من المسألة التي دمي 
الرسول إو أو أنها تمثل نوعاً من اللصوصية المقنعة بالاهتفام بأمور المسلمين . 
رحين يجابهون بحديث الرسول # ؛ << من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم 
>> ۰ يقولون : أنه حديث لا يثبت فكيف يحتج به ؟ بل إن أهم أمور المسلمين : 
العتيدة والتحذير مما يضادها ء والدعوة إلى السنة والتحذير من البدعة!" , 

وهكذا يبدز الفكر السلفي البعاضر -في جانبه التليدي بصفة خاصة -- 
وكأنه في موقف الرفض للتوافق مع الواقع بقضاياء ومشكلائه » كحت شعان : 
عصرية المواجهة ‏ وسلفية الاعتقاد . 

فإن اصحابه ينظرون إلى الواقع نظرة فيها كثير من التعالي القائم على 
فكزة أنهم أصحاب المنهج الحق ٠‏ والفكر الأمثل والأقدر على غلاج أحوال 


(١)اينظر‏ + إزشاد البرية إلى شرعية الانقساب إلى السلفية. : ص 118 , 114 
ره 
Wr‏ 


8 اتا 


المسلمين : "ان يصلح آخر هذه الأمة إلا ينا صلح عليه أولها " . وهو - فيما 
هزي الباحث - يمثل نوعاً من الاختكاز للرؤية الصحيحة ؛ كما أنه يتتانى مع 
ميدأ الإتضاف والتسامح الفكزي الذي أرسته القاعدة المشهورة : رأيي صواب 
يحتمل الخطأ ورأى غيري خطأ يحتمل الصواب *. 


ولا شك أن إغضاء الطرف غن حسنات الآخزين والتركيز على إبراز 
مسارئهم ٠‏ لا لشئ إلا لمجرد الاختلاف في زاوية الروية أو الفهم للدين ومراعاة 
المصاحة مما هو محل اختلاف واجتهاد » هو نوع من الاستبداد بالرأي ٠‏ 
وسحاولة لفرض نوع من الوصاية الفكرية على الآخرين . 


وبعد .. فما وقفنا عليه من موقف السلفيين المعاصرين من قضية السياسة 
واللعمل السياسي وما يندرج تحتها من سائل » نستطيع القول : إن موقف السلفيين 
المعاصرين ينح بشدة نحوء الحافظة والانفلاق على الذاث والاحتياط الشنيد 
للتصوص. ٠‏ لدرجة الوقوف علدا حرفيتها - خاصة لدى التقليديين وهم الكثير 
الأعم - وهر ما يظهر الفارق الكبير بين موقف الإمامين ابن تيمية وابن القيم -. 
رحمهما الله - خاصة في هذه القضية - :وبين موقف المعاصرين منها - حيث 
يظهر كلام ابن تيمبه وابن النيم على أنه فيه قدراً كبيراً من المروئة والاستنارة 
في مراعاة جائب المصلحة التي تفضيها ظروف المسلمين باختلاف الزمان 
والمكان والعرف والخال ٠‏ ولا أدل على ذلك من قول اين القيم - رحمه الله -" 
إن هليرت أمارات الحق ؛ وقامت أذلة العذل » رأسفر صبحه باي طريق كان :. 
قفتم شرع الله دينه » ورضا ۰ ویز .. ٩۳‏ . 


وربما كان تيان السلفيين الجدد باهتماميم يقضايا الواقع المغاضن »> 

وتفاعلهم معه ٠‏ أقرب إلى التعبير عن .روح المنهج السلفي > الساع إلى التجديد 
)١(‏ إعلام الموقعین ج 4 صن 0009 .260 
Wt‏ 


وفاسقة السنيانة: 5 


والإصلاح + عن طريق مراعاة المقاضد الكلية للشزيعة الإسلامية ؛.وعد الجمود. 
في فهم النصوص ‏ أن الوقرف عند قوالب فكرية معينة 


وربما كانت هذه الروح الجديدة التي سرت في هذا الاتجاه السلفي 
المعاصر ٠‏ تعود إلى تأثير أصحاب: هذا الاتجاء برواد حركة الصحوة الإسلامية. 
المعاصرة ؛ وبمقولاتهم في ضرورة التجديدءمراعاة فقه الأولويات » فقه الواقع ‏ 
الجمع بين سلفية الاعتقاد وعصرية المواجهة ٠‏ أو التوفيق بين الدين ومتطلبات 
الحياة المعاصيرة .. الخ . 


وأخيراً .. فالأمل معقود في أن يشهد الفكر السلفي المعاصر كثيرأ من 
الراجعات ٠‏ التي تضيف قدرأ من الاستنارة والمرونة إلى أصحاب هذا الفكر » 
التعود السلفية إلى حتيتتها الناصعة دعوة إلى التجديد والاجتهاد والجمع بين 
الأصالة والمعاصرة ؛ لا دعوة إلى الركود والجمود › والتخلف عن حركة الحياة 
والمجتمع الإنسائي المعاصر . 


وبالله التوفيق 
وصلي الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
دكتور 
صبري موسي عبد الفتاح سلمان 
مدرس العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالمنوفية. 
عزبة سلمان - ليثاى البارود 
يوم الثلاثاء 1١‏ من ذي الحجة 475 ١هف‏ المولفق ٠۷١‏ من يفاير ٠٠١١‏ 


Ve 


برد صر موسي عبد اتاج ساسا ی 
أهم المصادر والمراجع 


إجابة السائل علي أهم المسائل : مقبل بن فادى الو لدعى - ط / دار 
الحرمين - الثانية 1155 


٠‏ الأحكام السلطانية أ والؤلايات" + لأين الخبتين ‏ غلئ بن محمد بن خييب 
الماؤرذق ‏ - تحقيق د / أحمد ميارك البغذادقي -ط / دار الرقاء بالمنصتورة 
- الأزلى ۰۱۹۸٩‏ 


٠‏ إرشا البرية إلى شريعة الانتساب إلي السلفية : حسن بن قاسم السلفي - ط 
/ دار الآثار - صنعاء - الأولى ٠٠٠١‏ . 


! “الإشلام والسياسة'د / متخند عمازة س ط / داز الزشاد د الأولى - ٠۹۹۷‏ 


٠‏ إعلام الموقعين عن رب العالنين : شمن الدين بن قيم الجوزية - ط / دار 
الحديث بدون 


أهل السنة والجماعاث بين التجمع الحزبي والعمل الجماعي - محمد بيومي 
-ط دار الإيمان - الإسكندرية - الأرلى “411 ١ه‏ . 


أواؤيات الخزكة الإسلامية في :المرّخلة القادمة - د / يوسف القرضاوي - 
ط / مكتبة وهبة = الأولى 1151م ,. 


.. تياراث الفكر الإسلامي + د / محمد عمارة - ط / دار المستقيل العربي - 
الأولى ۹۸۳١م‏ 


WY 


#رشفة ساماش ار اس شاشر ا 

/ الجامع الصحيح : محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري - تحقيق‎ .١ 
. مصطفي ديب البغا -ط / ذار ابن كثيز اليمامة - الثالثة 401/2 ااه‎ 

.٠‏ جماعة واخدة لا جماعات وصراط واحد لا عشرات - د / ربيع بن هادي 
المذخلي - ط / مكتبة الفرقان - الإمارات - الثلثة 411 ١هد‏ ن 

.١‏ خطوط رئيسية لبعث الأمة الإسلامية - عبد الرحمن عبد الخالق - الكويث 
- الثانية ٩۹۸م‏ . 

/ الخلافة الإسلامية بين نظم الحكم المعاصرة : د / جمال المراكبي - ط‎ .١ 
. جماعة أنصار السنة المحمدية - القاهرة 414 1ه‎ 

1. السراج الو هاج في بيان المنهاج : أبو الحسن الماربي - ط / مكتية. 
الفرقان - عجمان - الأولى 47١‏ هه : 

4. سل السيوف والأسنة على أهل الهوى وأدعيا السنة - ثقيل بن صلفيق. 
القاسمى - ط / دار ابن الأثر - الكويت - الأولى 1158م .. 

.٠6‏ السياسة الشرعية + عبد الوهاب خلاف - ط / دار الأنصار - القاهرة 
NY‏ 

16. السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية : أحمد بن عبد الحليم تيمية 
- تحقيق / أبو عبد الله على بن محمد المغربي - ط / دار الإيمان - 
الإسكندرية - بدون 


Ww 


گید صبدى موسي مید انقتاع سليمان را 
١‏ السياسة الشرعية والفقه الإسلامي : الشيخ / عبد الحمن تاج - ملحق مجلة 


الأزهر عد شهر رمضان 11416ه : 


1 صحيح ابن حبان : محمد بن حبان البستى - تحقيق / شعيب الأرنؤوط - 
/ مؤسسة الرسالة - بيروث - ٤٤آ‏ 


4 صحيح مسلم بشرح النووي - تحقيق” جامع رضوان - ط / المكتب الثقافي 
- القاعرة 2۷ا 


/ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية : شمس الدين بن قيم الجوزية - ط‎ .”٠ 
٠ دار البيان العربي = بدون‎ 


.١‏ عقيدة أدعياء السلفية في ميزان أهل السئة والجماعة - محمد أب النيت 
المراكشي - ط / دار البيارق - بدون . 


”؟. فلسقة السياسة بين الفكرين الإسلامي والغربي - د / على .عبد المعطي 
محمد - ط / دار المعرفة الجامعية الإسكندرية - ۹۹۸١م‏ 


7 قضية الثفكير والحكم على المسلمين بين التطرف والاغتدال -.د / عبد 
الرحمن محمد المراكبي - ط / المزمسة العملية الحديثة للطباعة - شين 
الكزم - الاوانی 1597م 


4 لسان العرب : جمال الدين بن منظور - ط / دار صادر بيروت - بدون ٠‏ 


٠٠‏ مجلة الأصالة السلفية : الناشر + مركز الإمام الألبائي للدراسات والبحوث. 


العلمية - الأردن عدد ۸ + ٠١‏ شغبان + رمضان ٤١١‏ ١ه‏ ؛ اللندد ٠١‏ 


NWA 


اى فلسقة السيامة في الفكر السفي الاسر ا 


اصقن 1415م ء الغدد 15 ذو القعدة ۹٤اه‏ ء ٠‏ #شوال 461 اهاء 


تقوم 11۲۲ل ۰ 
١‏ مجموعة الفتاوى : ابن تيميه - ط/ دار الحديث - القاهرة - ۹۹۷١م‏ .. 


: مدارك النظر في السياسة بين التطبيقات الشرعية والانفعالات الحماسية‎ ."٠ 
. م٠٠١١ عبد المالك الجزائري - ط / مطبغة الفرقان - الرابعة‎ 

المدخل لدراسة السئة النبوية - د / يوسف القرضاوى - ط / مكتبة وميه - 
الرابعة ۹۹۷م . 

1 المسلمون والعمل السياسي : عبد الرحمن عبد الخالق - ط / الدار السلفية = 
الكويت ۹۸۵١م‏ . 

/ مشروعية العمل الجماعي في الإسلام : عبد الرحمن عبد الخالق - ط‎ .٠ 
. م١۹۸۹ جمعية إحياء الثراث الإسلامي - الكويت‎ 


۴١‏ مشكلات في طريق الحياة الإسلامية الشيخ / محمد الغزالي - ط / ذار 
البشير - الفاهر۹6 ١۹۸‏ م 


۲ المعجم الويط ؛ ط / مجمع اللغة العزبية - الثالثة - بدون .. 


۴۴ العلل وافتحل - الفثهر ستاتي - تتحقيق / محمد سيد كيلاني بنط / دار 
الجيل 1045م , 

4*. منهاج السلة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية - ابن تيميه - ط / 
المكتبة العلمية - بيرت - بدون 
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8 عمد الفقا 


.٣١‏ منهج الأنبياء. في الدعرة إلى الله تعالى قيه الحكمة والعقل ؛ د / زبيع بن 
هادى المد خلى - ط / مكتبة المدينة النبوية - القاهرة ١٠٠م ٠‏ 


ف SE‏ لالت اميه ا" 
طا فار لقم ۹۷٥‏ ام ننه 


۷ هي السلفية نسبة ومنهجاً وعقيدة : محمد إبراهيم شقرة - ط / ١٠٠1م‏ - 


يدون تاشر . 


المعتوي 


المبحث الأول : مفهوم السياسة في الفكر السلفي.... 


المطلب الأول : مفهوم السياسة في الفكر السلفي قديماً وحديقا ... 
المطلب الثاني : مفهوم السياسة في الفكر السلفي المعاصر 


المبحث الثاني : موقف السلفيين المعاصرين من العمل السياسي 


المطلب الأول : موقف التقليدين 


المطلب الثاني ؛ موقف المتجدين.... 


المبحث الثالث : موقفهم من بعض وسائل العمل السياسي .... 


المطلب الأول + الانتخايات والترشيح للمجالس النيابية ... 


أولا ؛ موقف التقليديين 


ثانيً : موقف المجددين ... 


المطلب الثاني : تعدد الأخزاب والجماعات 


ولا موقف التقليديين ٠‏ 


الايا مزهت المتتددين .-. 


A 


ارفس مس ميد اتا مك ا ا 
المطلب الثالث : المظاهرات والامَتصآمات .. 


أولاً : موكف التقلينيين 
ثانا : موقف المجددين 


المطلب الرايع :.موقفهم من الخزروج على للتكام -. 


خلاصة البحث 


أهم المصادر والمزاجع 0 


المحثوي .. 


يد 


